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الفصل الثامن

تجارب الدول في مجال الإصلاح التربوي

شغلت مسألة الإصلاح والتطوير التربوي فكر واهتمام صناع القرار السياسي والتربوي في الساحة الدولية طوال عقود عديدة. وحدثت حركة الإصلاح هذه، كردّة فعل حضارية لمواجهة بعض الأزمات والإشكاليات الكبرى التي واجهتها بعض المجتمعات الإنسانية في حقب محددة، إذ نظرت هذه المجتمعات إلى التربية كمدخل طبيعي لإصلاح ذاتها وتطوير نفسها من خلال ترقية الإنسان فكرا وقيما واتجاهات. فهزيمة اليابان في الحرب العالمية وتدمير جزء كبير من بنيتها الأساسية، وهزيمة ألمانيا وحلفائها في الحرب العالمية الثانية، وتخوّف الأمريكيين من إطلاق الروس للقمر الصناعي سبوتيك، وما يحمل كل ذلك من مضامين بالغة، كانت جميعها حوافز جعلت هذه الدول تراجع جديا أنظمتها التربوية في محاولة لإصلاحها، حيث أدركت أن الذي انتصر في الحرب أو تفوّق في العلم  أو التقانة، إنما هو الإنسان والنظام التربوي الذي شكّله وكوّنه، ولا سبيل إذن لمواجهة هذه التحديات إلا من خلال مواجهة العلم بالعلم، والفكر بالفكر، والتربية بالتربية، والتقانة بالتقانة. من هنا، أتى الاهتمام المتزايد بالإصلاح والتطوير التربوي.

وتزايد الاهتمام بهذه المسألة عربيا ودوليا مع اقتراب العد التنازلي لولوج الألفية الثالثة، حيث انطلقت صرخات متتالية، وعقدت ندوات ومؤتمرات متتابعة هنا وهناك تبحث في مسألة تطوير التربية وتحديثها وتجويدها في ضوء معطيات الألفية الثالثة وخصوصياتها. إن الدخول بتفاصيل موسّعة حول الإصلاح التربوي، ومفاهيمه، وواقعه، أمر يتجاوز حدود هذا الفصل. بيد أننا سوف نحاول إلقاء الضوء على بعض هذه الجوانب من خلال محاور أربعة نضمنها في الصفحات التالية من هذا الفصل. 

أولا : الإصلاح التربوي : مفهومه، ومجالاته، وإشكالياته : 

الإصلاح التربوي الواعد يمثل رؤية تعكس فلسفة وفكرا، يراد تجسيدهما على أرض الواقع لتحقيق أهداف متّفق بشأنها وغاياتها. ولسنا بحاجة إلى أن نذكر أن الإصلاح التربوي لا يمكن تصوره أو تنفيذه في فراغ ؛ ففي حين أن بالإمكان إدخال بعض التحديدات الثانوية نسبيا، كتغيير هندسة الأبنية المدرسية، أو تغيير الجدول الدراسي اليومي، دون الحاجة إلى الرجوع إلى سياق اجتماعي أوسع، فإننا نجد أن أي إصلاح يمس جوانب أخطر شأنا، يكون بطبيعته جزءا من مجموعة معقدة من العلاقات المتبادلة في البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنظام التعليمي. فالتغيرات التي تمس سياسة اختيار المعلمين وتعيينهم وتدريبهم وشروط عملهم من شأنها أن تؤثر على مكانهم في سوق العمالة ، مع ما يستتبعه ذلك من آثار بالنسبة إلى التنقل وتغيير الوظيفة … كذلك فإن الإصلاحات التي تتم في محتوى التعليم، تعكس سواء عن قصد أو غير قصد، التغيرات التي تطرأ على الفكرة التي يكوّنها المجتمع عن مستقبله. كما أن للتغيرات التي تحدث في النظم التعليمية آثارها فيما يتصل بالانتفاع بفرص التعليم، والاختيار، والحراك المهني، ومن ثم فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا ببنية الوضع الاجتماعي وطموح الأفراد. ثم إن ما يحدث من تغيير في رصد الموارد لمختلف مراحل التعليم (كتخصيص مزيد من الاعتمادات للتعليم الابتدائي والأساسي، وتخصيص موارد أقل للتعليم العالي)، أمر يرتبط بالأولويات الاجتماعية العامة، وبأنماط العمالة… (1(
وبصورة عامة، تنتظم الإصلاحات التربوية حول قضايا إصلاحية رئيسية، لعل أبرزها وأبعدها أثرا، هي تلك التي تسعى إلى المزيد من التكافؤ في الفرص التعليمية، ومن ثم تحقيق المزيد من المساواة والعدالة في توزيع فرص الحياة بين الناس. وثمة أنواع أخرى من الإصلاحات التربوية تتّصل بالتغييرات الكبرى التي تتمّ في محتوى البرامج التعليمية ومادتها، والإصلاحات البنيوية والمادية  المبنية على الاستشرافات والتنبّؤات المستقبلية، ومعالجة إشكاليات التنمية خاصة في المناطق الريفية، وخاصة الفقيرة منها.(2(
وتختلف الإصلاحات والتجديدات التربوية في مدى انتشارها وذيوعها اعتمادا على اعتبارات عدة، أهمها مدى ملاءمتها ومواءمتها للوسط المطبقة فيه، وقابليتها للتطبيق والتجريب، وكلفتها المادية، ومرجعية انبعاثها، ودرجة التحمّس إليها من قبل صنّاع القرار والمستفيدين والمنفّذين. وتؤكّد التجربة الدولية على أهمية البحث التربوي، بشقّيه النظري والميداني، في بلورة الإصلاحات التربوية، وتشكيلها قبيل صياغة تعميمها بعد التثبت من جدواها ومناسبتها وقدرتها على إحداث التغييرات المأمولة والمطلوبة.

ولعله من الضروري التنبيه إلى أن مسألة الإصلاح التربوي مسألة معقدة للغاية، وليست تقنية صرفة كما قد يتصوّرها البعض. هذه المسألة يتشابك فيها السياسي بالثقافي والاقتصادي بالاجتماعي، وتتدخّل عوامل وعوائق تحدّ من تقدمها. وأهمّ هذه العقبات والعوائق، التصورات الثقافية الراكدة، وهيمنة بنى وممارسات تربوية ارتبطت بتأثيرات ثقافية أجنبية، تعوّدتها الأجيال جيلا بعد جيل، وتعدد مستويات صناعة القرار المرتبطة بالإصلاح التربوي، وضبابية الرؤية بالنسبة إلى أولويات الإصلاح نتيجة لنقص المعلومات، وندرة ذوي الكفاءات القادرين على رسم خرائط الإصلاح ومشاهد التطوير، بناء على أسس علمية مقنّنة، إضافة إلى محدودية الميزانيات التي تخصص للبحث والتطوير التربوي، حيث أن ما يعادل 90 % من موازنات التربية في الدول العربية تخصص للمرتبات، والنسبة الباقية تخصّص للتشغيل والتجهيز، ونسبة قليلة لا تذكر تستقطع من هنا وهناك لقضايا البحث والتطوير.

ثانيا : بدائل التغيير التربوي وطرائقه ومعاييره :

لا يوجد مسار أوحد أو استراتيجية واحدة يبنى على ضوئها الإصلاح التربوي، بل هناك بدائل ومسارات واستراتيجيات يمكن أن تتبنّى لترجمة الأهداف المأمولة إلى صيغ وبرامج تطبق بشكل تجريبي على أرض الواقع، ويتم تعميمها متى ما أثبتت التجربة الميدانية فاعليتها وكفايتها. وبشكل عام، توجد ثلاثة بدائل أساسية لمشاريع الإصلاح التربوي، تتمايز عن بعضها البعض على أساس قربها أو بعدها أو اندماجها بحياة العمل والإنتاج، أو تجاوزها لهما. هذه النماذج هي : نموذج الإنماء التعليمي الأكاديمي، ونموذج الإنماء التربوي المنتج، ونموذج الإنماء الثقافي الشامل. (1(
وتمت صياغة هذه النماذج بناء على مراجعة معمّقة لكثير من مشاريع الإصلاح التربوي، في كثير من الدول الغربية والشرقية والرأسمالية والاشتراكية. فنموذج الإنماء التعليمي الأكاديمي، وهو كما يدل عليه اسمه، عبارة عن نسخة منقّحة من النظام التعليمي الأكاديمي المعروف، الذي استقر قبل الاستقلال، وأحيانا كثيرة بعده أيضا في عدد كبير من البلدان المتنامية. وهو يحاول عن حسن نية      أو عن قصد تضليل، ألا يتقدم بالتعليم إلى حد الارتباط  – ولو جزئيا – بحياة العمل والإنتاج، بل يحصر تقدمه في مضمار تطوير أهدافه، وأساليبه وطرائقه ووسائله، ضمن الخط الأكاديمي نفسه، معتمدا على تغييرات كثيرة لا تغير شيئا في التعليم من حيث الجوهر(2(. وتعرض هذا الأنموذج لانتقادات عدة من رجالات الاختصاص والمعنيين بالهم التربوي.

ففي إطار هذا الأنموذج، ينظر إلى المشكلات التربوية على أنها مشكلات تربوية بحتة، وتربوية فقط لا غير، ولا يمكن أن تعالج بمعزل عن إصلاح مجتمعي جذري يتناسب معها. ولعل أهم التجديدات التي أدخلها هذا البديل على مراحل التعليم، هي استنباط مرحلة جديدة تهتم بالتلاميذ قبل دخولهم المدرسة بقصد توحيد الشروط الاجتماعية والثقافية المحيطة بالأطفال، واستخدام الطرائق الناشطة التي تعتمد على البحث والمناقشة في الصف، وعلى نشاط التلميذ وإيجابيته، واشتراكه الفعلي في عملية التعليم.

ويركّز هذا البديل على الطابع النظري واللفظي في مناهج هذا البديل، وعلى استخدام اللغات الأجنبية التي هي لغة المستعمر على حساب اللغة الوطنية، ويأخذ النموذج بأسلوب وتقنية المناهج المتكاملة، إذ تدمج الدروس الاجتماعية في منهج موحّد، موزّع على وحدات تعليمية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى العلوم المتكاملة والعاملة. ويخصص النموذج جزءا للتربية والفنون، وحصص الفراغ التي تستثمر في مشاريع ترفيهية أو زيارات ميدانية تحت إشراف المعلمين. ولعل الجانب الذي لم يطرأ عليه أي تغيير في هذا البديل الأكاديمي هو الامتحانات، فهي لا تزال أكاديمية تقليدية تعطي أهمية بالغة على حساب الجانب التعليمي وتركز على الحفظ والاستظهار.

ولعل الجانب الأكثر وضوحا في هذا البديل، هو الغياب شبه التام للتعليم الفني والتدريب المهني في هذا النمط من التعليم. ورغم ذلك، فقد يكون هذا البديل، بعد تكييفه ومواءمته، مناسبا للبلدان ذات الأوضاع الاقتصادية الخاصة التي لا تمكنها ظروفها من توفير تقنيات التعليم الفني والمهني ومستلزماته على نطاق واسع، خاصة متى ما تم تطعيمه بأنماط من التعليم الفني والتقني غير المكلف أو إذا ما تمت إتاحة فرص التدرب للملتحقين ببرامج التعليم النظامي، التدرب على شكل دفعات وبطريقة مبرمجة بالتعاون مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص ضمن برامج يتفق بشأنها مع الجهات ذات العلاقة، تحقيقا لمبادئ ربط التعليم بعوالم وسوق العمل حتى لا تنفصل التربية عن جوهر عصرها وروحه.

وفيما يتعلق بنموذج الإنماء التربوي المنتج، فإنه يقوم على التوسع الديمقراطي في مراحل التعليم المختلفة، ويستهدف تحقيق الانسجام الكامل بين حاجات سوق العمل إلى الأيدي العاملة المدربة، وبين المتخرجين في مراحل التعليم المختلفة. أما هدفه الأسمى، فهو تحقيق المتطلبات التعليمية لمبدإ العمالة الكاملة. وبشكل عام، يمكن القول إن الشرط الأساسي الذي يحكم النموذج التربوي المنتج، هو وجود خطة إنماء اقتصادي-اجتماعي متكاملة.(1(
ويستند هذا الأنموذج إلى عدة اعتبارات تشكل بنيته وموجّهاته، أهمّها ما يرتبط بالمفهوم الواسع للتعلم الذي يمكن أن يتم في أي مكان أو زمان، وما المدرسة إلا مؤسسة واحدة من مؤسسات المجتمع التي تعنى بالتعليم والتعلم. وفي ضوء هذا المفهوم، يولي هذا الأنموذج عناية خاصة بالتعليم غير النظامي وتعليم الكبار بمفهومه الواسع، سواء برامج محو الأمية الحضارية، أو التدريب المستمر، أو التعليم بالمراسلة، والتعليم عن بعد، أو التعليم التقني المسائي، أو برامج الثقافة العامة والشعبية، أو برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وغير ذلك من الصيغ غير النظامية للتعليم.

ويؤكد أنموذج الإنماء التربوي المنتج على إلزامية التعليم، وسقفها يحدد في ضوء التقدم الاقتصادي، والتوسع في فرص التعليم لما قبل المرحلة الابتدائية من الشهر السادس حتى السنة السابعة من العمر، وتنوع مسارات التعليم الثانوي بما يخدم احتياجات سوق العمل، وزوال المفهوم النخبوي للدراسات الجامعية والعليا، وتحقيق التوازن بين المواد الأدبية والعلمية بالإضافة إلى المواد التطبيقية تحقيقا لمفهوم التّربية الإنسانية العلمية الجديدة.

وفيما يتعلق بمسألة الامتحانات والاعتراف بالشهادات، فإن البديل يقف منها موقفا مرنا. فالاختبارات لا تشكّل هاجسا مقلقا كما هي عليه الحال في النموذج الأكاديمي التقليدي، أو في نموذج الإنماء الأكاديمي. فينظر إلى الامتحانات، التي عادة ما تكون محدودة في مرات تأديتها، نظرة تقدمية كجزء من عملية التعلم، ويمكن في حالة الفشل أو التعثّر، إعادتها أو ترحيلها، أو استكمال بعض جوانب القصور بنشاطات تعوض ما برز من قصور. أما مسألة الشهادات ومعادلتها، فإن أمرها موكول إلى اقتصاديات السوق وتقييم أرباب العمل بناء على تشخيصهم لكفاية المتخرجين وقدراتهم. فمعادلة الشهادات أو الاعتراف بها، هي مسألة غير مطروحة للجدل، أما ما هو مطروح للجدل والحوار والمناقشة، فهي المسائل المرتبطة بوضع ضوابط وإجراءات جودة النوعية، والتثبت من تحقيق هذه الإجراءات والضوابط وتطبيقها.

ويتصوّر دعاة الأخذ بهذا الأنموذج إمكانيّة تحقيق العدالة الاجتماعية المطلقة بين أبناء الشعب الواحد، متى ما تمّ استيعاب الدارسين وتوجيههم إلى مختلف أنواع الدّراسة والمهن بناء على كفايتهم وميولهم ومتطلبات الاقتصاد، بغض النظر عن أية عوامل دينية أو جغرافية أو عرقية أو غير ذلك. وبطبيعة الحال، فإن تطبيق موجهات هذا البديل، تستدعي إحكام التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير فرص تعليمية تسمح لكافة الشرائح الاجتماعية بالاستفادة منها.

وبشكل مختصر، نستطيع القول إنّ الاطّلاع على تجربة الاتحاد السوفييتي سابقا وفرنسا، تعطي صورة واضحة عن معالم هذا البديل الإصلاحي وموجهاته. صحيح أن هذا الأنموذج أثبت جدواه وكفايته في البلدان التي تم تطبيقه فيها، خاصة أثناء عملية تقدمها الاقتصادي والديمقراطي، على أن يبقى حاضرا دائما في ذهن البلدان المتنامية. إنّ أي أنموذج تربوي أو غير تربوي يبقى مشروطا بالتجربة التاريخية، وإنّ إدراك الخاصية التاريخية المحددة للمجتمعات التي أفرزت النموذج التربوي المنتج، هو الشرط الجوهري للإفادة من هذا النموذج في إنماء البلدان النامية.(1(
والبديل الثالث للإصلاح التربوي، هو نموذج الإنماء الثقافي الشامل. " إنّ هذا النموذج يهدف إلى استكمال مفهوم الإنماء بالمعنى الديمقراطي الشامل، وذلك يعني عدم الاكتفاء بالفاعلية الداخلية والخارجية لعمليات التربية والتعليم التي تصبّ أخيرا ضمن تيارات الإنماء الاقتصادي، وبالتالي عدم الاكتفاء بالإنماء الاقتصادي نفسه. وذلك لأن البنية الاقتصادية، ولو كانت هي الأساس الذي تنعكس آثاره على سائر البنيات والأبعاد، فإنها متى بدأت تتحقق على وجه مقبول لا تشبع تطلعات الإنسان. فلا بد إذن من أن يرافق الإنماء الاقتصادي ويسبقه أحيانا إنماء اجتماعي، وإنماء سياسي، وإنماء تربوي من نوع آخر يتجاوز مسألة الربط مع العمل المنتج ".(2(
وبمعنى آخر، فإن هذا الأنموذج للإصلاح يرى أن إصلاح المنظومة التربوية أو الاقتصادية، ينبغي ألا يكون طموحا أو هدفا لذاته، بل ينبغي أن يتم ضمن إصلاح شمولي للمنظومة المجتمعية بحيث تتعاون هذه المنظومات سويا لتحقيق الديمقراطية، وتكوين المجتمع المتعلم الذي تتركّز فيه الاهتمامات نحو الجوانب الثقافية الشاملة، والتطوّر الاجتماعي دون التركيز المحض على الجوانب الاقتصادية أو التربوية وحدها. والإنماء الثقافي الشامل، وفق تصور هذا الأنموذج، يشمل الحياة بأسرها من قطاعات عمل وإنتاج، وفن ورياضة، وترفيه، وعقيدة، وفلسفة، بحيث تتحوّل الثقافة من عمل مباشر إلى محور أساسي من النسيج المجتمعي، تؤدّي إلى تحسين مستوى الحياة وفق تصورات ورؤى وسياسات عامة، تتوافق وتطلّعات المجتمع وثقافته وخصوصيته. 

ووفق معطيات هذا الأنموذج، يصبح المجتمع بأكمله وبجميع قطاعاته، مسرحا للتعلم والتثقيف والتعاون. " ويصبح التعلم المستديم، من أبرز مظاهر هذا النشاط، لأنه جزء لا يتجزّأ من النشاط الطبيعي للإنسان المتحرّر ". والقاموس الخاص بهذا الأنموذج، يؤكّد على المفاهيم المرتبطة بالتعليم والثقافة من أجل التحرير، والتعلم المستمر من أجل تحقيق الذات، ورفض قيود التدجين وتربية القهر، واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق التعاون والتقارب الثقافي بين الشعوب من أجل إنماء ثقافي دولي، وخلق ثقافة إنسانية عالمية. وتتّسم الإصلاحات التربوية المنشودة في هذا الأنموذج، بالتوجّه الإنساني الداعي إلى اللبرالية والتقدمية في مفهومهما الغربي. وتجربة الولايات المتحدة الأمريكية، هي نموذج واضح لتطبيق موجهات هذا الأنموذج.(1(
وينبغي التأكيد هنا، على أنّ هذه البدائل مرنة، تسمح بالمزاوجة والتداخل والتكامل فيما بينها، دون قطيعة أو انفصال. ويمكن أن يتشكل من بينها بديل انتقائي ثالث (ECLECTIC) يجمع عناصر ومميزات من هذه البدائل المطروحة. وتبقى مسألة اختيار البديل المناسب للإصلاح معلّقة بيد الجهات المناط بها الإصلاح التربوي والشمولي في كل دولة من الدول.

وبغض النظر عن البديل الذي تتبنّاه هذه الدولة أو تلك، لتطوير أنظمتها التربوية وإحداث الإصلاحات فيها، فهناك معايير أساسية ينبغي الالتفات إليها عند النظر في هذه الإصلاحات. وأهم هذه المعايير، وضوح أهداف الإصلاح وإمكانية تطبيقها وكفايتها وقلة كلفتها، وأن يكون الإصلاح جزءا من إصلاح شمولي مجتمعي، وأن يكون مقبولا على مستوى المنفّذين والشعب، وأن يحقق العدالة الاجتماعية.(2( 

ثالثا : رؤية المنظمات العربية والدولية للإصلاح والتطوير التربوي :

انشغلت المنظمات العربية والإقليمية والإسلامية والدولية بمسألة الإصلاح التربوي، وكوّنت لجانا لبلورة رؤاها وتصوّراتها، فقامت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بمراجعة استراتيجية تطوير التربية العربية في ضوء المستجدّات والمتغيّرات على الساحة الدولية، وأعدّت وثيقة حول مدرسة المستقبل ناقشها وزراء التربية العرب في مؤتمرهم الفكري الثاني المنعقد في دمشق في الربع الأول من عام 2000، وتمت الإشارة إلى توجهات ما توصّل إليه الوزراء من رؤى وأفكار في مواضع متعددة من هذا الكتاب. وانشغل مكتب التربية العربي لدول الخليج بهذه المسألة أيضا، وطوّر وثيقة اعتمدها وزراء التربية في الخليج العربي، وتضمنت رؤاهم حول آليات الإصلاح وأولويات التغيير في العقود الأولى من الألفية الثالثة.

ويشير تقرير اللجنة المكلفة باستشراف مستقبل العمل التربوي لدول الخليج العربية، إلى أن التربية المستقبلية المنشودة، من المفضل أن تتّصف بخصائص تلبّي حاجات الإنسان العربي الحديث إلى النمو الشخصي والاجتماعي، والكفاية الاقتصادية والإنتاجية، والوعي والمشاركة والفكر النقدي، وفرص تحسين نوعية حياته، بحسب لزومها ونوعيتها، دون الإضرار بالآخرين وبالبيئة الطبيعية والاجتماعية. وطبيعة التربية المنشودة، ينبغي أن تكون وجهتها على النحو التالي :

1.  دينية – دنيوية : تجمع بين الاعتصام بالعقيدة والثوابت والقيم الإسلامية، وبين بناء الذات وإذكاء روح الجماعة وإعمار الدنيا بالخير والمحبة والعدل والسلام.

2.  شمولية – تكاملية : تشمل النمو العقلي والاجتماعي والوجداني والجسدي، في تساند وتكامل، وتتعامل مع المتعلم كليّا، وتعطي بالغ الأهمّية في آخر الشوط للتعليم المتكامل الذي يحصل في ذهن المتعلم.

3.  طبيعية : تحصل في أوضاع طبيعية ما أمكن، وإن تعذّر ذلك ففي أوضاع تحاكي الأوضاع الطبيعية، وإن تعذّر ذلك ففي أوضاع منشودة ضمن الأوضاع الطبيعية.

4.  فردية – جماعية – تفاعلية : تقيم تعاقبا وتكاملا بين الأعمال التربوية الفردية والجماعية، وتؤمّن التفاعل المستمر، والتغذية الراجعة.

5.  توفيقيّة : توفّق بين حاجات الفرد ومطالب المجتمع، بحسب عمر المتعلم ودرجة نموه.

6.  عملية – خبروية – نظرية : تنطلق من واقع المتعلم، وتكسبه خبرة حقيقية، بحسب نوع النشاط ونضج المتعلم، وتتدرّج به في المراقي النظرية.

7.  تعبيرية – تواصلية – أدائية : يفصح فيها المتعلم عن مضمون أفكاره وخواطره ومشاعره وإدراكاته، ويتواصل مع غيره، ويوائم بين التعبير والقيام بأنشطة أدائية فعلية حقيقية ضمن الفصل والمدرسة والبيئة.

8.  تركيبية – إنتاجية : بمعنى أنها لا تكتفي من المتعلم بأن يختار الأجوبة، بل أن يركّبها بنفسه وبلغته تركيبا، وأن يقدّم إنتاجات في عمل متكامل، يحفظ في ملفّه، شاهدا حيا على حسن تعلمه، ما أمكن.

9. استكشافية – توليدية – ابتكارية : تطلق الحرية للمتعلم في ارتياد آفاق مجهولة، وخبرات غير مألوفة، بحيث تتولّد منه أفكار وخبرات جديدة، قد تصل إلى أعمال إبداعية وابتكارية. 
10.  تعاونية – تشاركية : يتعاون فيها المعلم مع المتعلمين، والمتعلمون فيما بينهم، كذلك القول عن تعاون سائر أعضاء المجتمع التربوي والمحلي، والأسرة.

11.  تنوعية – بدائلية : تحقق أقصى المرونة في تطبيق المنهج التربوي، بحيث تنوب خبرة عن خبرة أخرى، إذا لم يكن هناك مانع من ذلك، فضلا عن إغناء مخزون المتعلم بالأفكار والأنشطة المتنوعة والمختلفة.

12.  تأويلية – تساؤلية – نقدية – تقويمية : يعبر فيها المتعلم عن مرئياته، وآرائه، والمعاني التي تتولد في ذهنه، ويتّخذ من الأمور موقفا تساؤليا، استقصائيا، بحثيا، ويحاول أن ينقد ما يجري إيجابا وسلبا، وصولا إلى تقويم شامل متكامل.

13.  سيروراتية – نواتجية : تهتم بنواتج العمل التربوي الأدائية والإنتاجية المتحققة في أعمال متكاملة، كما تقدّر أيضا بالغ التقدير سير العملية التي تم بواسطتها الوصول إلى النواتج، وتعتبر اكتساب خبرة سير عملية التعلم جزءا من النواتج التربوية.

14.  أخلاقية – تمهنية – منفتحة : تعد المواقف والقيم محور العمل التربوي ومآله لجميع أعضاء المجتمع التربوي. وتفسح في المجال لنمو المعلم والممارس التربوي نموا تمهنيا مستمرا على غرار نمو المتعلم، وبجميع أبعاده، كما تبقي باب الاجتهاد التربوي مفتوحا على مصراعيه للجميع.(1(
وفي تقريرها عن تربية القرن الحادي والعشرين (1995)، أجملت اليونسكو الغرض الأعلى من التربية في القرن القادم، ب (الطريقة التي تستطيع بها التربية أن تغرس وتنمّي الطاقات المبدعة في كل فرد. وفي الوقت ذاته أن تُسهم في تطوير تماسك المجتمع في زمن يزداد عولمة يوما بعد يوم). هذه مهمة مستقبلية مزدوجة مشروطة بتفتيح العقل الإنساني ونضجه بأعلى درجات المرونة، وهي مهمّة تجعل الإنسان محور عملها وغاية غاياتها.(2(
وترى اليونسكو أن هناك أربعة مبادئ ينبغي أن تحكم فلسفة التربية والتعليم في العالم. وهذه المبادئ الأربعة هي التعلم للمعرفة، والتعلم للعمل، والتعلم للعيش والتعايش مع الآخرين، وتعلم المرء ليكون في ضوء هذه المبادئ وفي ضوء فلسفة التربية المستمرة مدى الحياة. كما ترى اليونسكو فلسفة تحديث المناهج والأنظمة التربوية وإصلاحها وتطويرها، حتى تكون قادرة على العطاء والإبداع والمنافسة والتمايز، وفي الوقت ذاته تمكّن الأفراد من تحقيق ذواتهم وتنمية قدراتهم بصورة مستمرة ودائمة.

وذكر تقرير اليونسكو الموسوم ب " التعلّم ذلك الكنز المكنون "، أن هناك جملة من الإشكاليات أو التوترات الرئيسية التي ينبغي على الأنظمة التربوية مجابهتها، والتفكير في صيغ وحلول حضارية لمعالجتها تربويا من خلال أنظمتها، وإصلاحاتها التربوية. وتتمحور هذه الإشكاليات والتوترات في النقاط التالية : 

1.  التوتّر بين العالمي والمحلي : كيف يستطيع الإنسان أن يصبح مواطنا عالميا دون أن ينفصل عن جذوره وعن استمرار مشاركته بنشاط في حياة أمته وحياة مجتمعه المحلي.

2.  التوتّر بين الكلّي والخصوصي : كيفية المواءمة بين عالمية الثقافة وطابع التفرد لكل أمة ومواطن، وكيفية المحافظة على خصوصية وثراء الثقافة والتقاليد الخاصة والتطورات الجارية لانتشار " ثقافة عالمية ".

3.  التوتّر بين الحداثة والتقاليد : كيف يمكن التجاوب مع التغيير دون التنكّر للذات وبناء الاستقلال الذاتي على مستوى المجتمع والفرد وفي تكامل مع حرية الغير وتطوره.

4.  التوتّر بين المدى الطويل والمدى القصير : كيف يمكن الوصول إلى حلول فورية ومباشرة للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية بينما تتطلب كثير من المشكلات استراتيجية متأنّية. وتبرز هذه المشكلة بوجه خاص فيما يتعلق بالسياسات التعليمية.

5.  التوتّر بين الروحي والمادي : كيفية إحداث التوازن بين القيم الروحية والأخلاقية وسعي الفرد والمجتمعات نحو الاستحواذ المادي.(1(
ويؤكد تقرير اليونسكو حول تربية القرن الحادي والعشرين على مبدإ الشّراكة المجتمعية، وتوسيع المشاركة الشعبية المجتمعية في إدارة الأنظمة التربوية سواء في التخطيط للتعليم أو إدارته أو تحويله، فالتنسيق والتعاون والتكامل بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني أصبح أمرا ضروريا، إذ أثبتت التجربة الدولية أن الحكومة، أية حكومة، مهما أوتيت من قدرة مالية، لا تستطيع لوحدها تمويل التعليم وإدارته لتفي بالطلب الاجتماعي المتزايد على التعليم، خاصة في ظل الانفجارات السكانية، وفي ظل ارتفاع كلفة التعليم خاصة في الجوانب المرتبطة بتجويد نوعيته. كما أن الاتجاهات الحديثة تدعو للتوسّع في إشراك المجتمع المدني والمحلي وأسر التلاميذ ورجالات المجتمع في الحوار والنقاش حول السياسات التعليمية، وتخطيطها وتقويمها بصفة التعليم همّا وطنيا مشاعا.(1(
وفيما يتعلق بالجوانب الإدارية للعملية التربوية، ترى اليونسكو حتمية تطبيق سياسة اللامركزية في الجوانب التنفيذية للعمل التربوي وإعطاء مساحات أرحب، وصلاحيات أكبر للإدارات التعليمية الجهوية، ولمديري المدارس، تيسّر عطاءاتهم، وتمنحهم المرونة في صناعة قراراتهم بقدر معقول من الاستقلالية الذاتية. وتؤكد في الوقت ذاته على أهمية وضع ضوابط مقنّنة لاختيار من يتولّون العمل الإداري، حتى يتسنّى اختيار أفضل الكفايات التي تتميّز بالصفات الشخصية والقيادية والفنية التي تمكّنها من مزاولة أعمالها بما يحقّق الأهداف المنشودة.

ويقوم تصوّر اليونسكو حول المعلم المناسب لمدرسة المستقبل على عدد من الموجهات :

· أولها : يتعلق بدوره الذي ينبغي أن لا يقتصر على مجرد نقل المعلومات أو المعارف، بل يتمثل في عرضها في صورة إشكالية يضعها في سياق معين، وفي طرح المشكلات ضمن منظورها لكي يتسنّى للتلميذ أن يربط بين حلولها وبين تساؤلات أوسع نطاقا. والعلاقة بين المعلم وطالب العلم تستهدف التنمية الكاملة لشخصية التلميذ مع احترام استقلاليته.

·  ثانيها : اختياره الذي ينبغي أن يتم على أسس تراعي جوانب تتّصل بشخصيته وتكوينه النفسي والاجتماعي، كما أنه سيتم توسيع قاعدة الحشد للمرشحين للمهنة ليشمل أفرادا ينتمون إلى أصول لغوية وثقافية واجتماعية متنوعة، وذلك لأن تلاميذ مدرسة المستقبل سينتمون إلى أصول متنوعة.

·  ثالثها : من حيث سياسات إعداده وتدريبه. فإعداد المعلمين لكافة مراحل التعليم يجب أن يتم على المستوى الجامعي، بحيث يولى أهمية متوازنة ومتساوية تمكّن المعلم من إجادة المادة أو المواد التي سيقوم بتدريسها، وإجادة مهارات التدريس. كما ينبغي أن يختلف إعداد المعلم حسب المرحلة التي سيقوم بالعمل فيها. أما فيما يتعلق بتدريب المعلم في أثناء الخدمة، فينبغي أن يصبح إلزاميا خاصة لمعلمي العلوم والتكنولوجيا حتى يستطيعوا مواكبة التغيّرات والتجديدات السريعة التي تشهدها هذه العلوم، وأن تستخدم تكنولوجيا الاتصال الملائمة وأساليب التعليم عن بعد، حتى تمكّن المعلمين من مواصلة تدريبهم أثناء ممارسة عملهم. كما تقترح اليونسكو " أن تتاح للمعلمين فرصة ممارسة مهن أخرى، خارج الإطار المدرسي، لكي يتعرفوا على جوانب أخرى من عالم      العمل ".(2(
وفيما يتعلق بنظم التقويم والامتحانات، ترى اليونسكو أنه آن الأوان للأخذ بمبادئ التقويم الشامل، بحيث لا يقتصر التقويم على قياس تحصيل الدارسين، بل يجب أن يتعداه إلى تقويم المناهج والمدرسين والمديرين، والأنظمة الإدارية، وطرائق التدريس، والتمويل، والمخرجات التعليمية. وتقترح اليونسكو أن يتم تقويم الدارسين في ضوء المبادئ الأربعة التي ينبغي أن يقوم عليها التعليم والتي سبق ذكرها. وينبغي أن توظف نتائج التقويم وتربط بمسألة التعليم الذاتي المستمر للتلاميذ والدارسين.

وتقترح اليونسكو مسألتين على غاية من الأهمية. أولاهما ضرورة وضع معايير ومحكات لضبط الجودة النوعية في إدارة العملية التعليمية، يتم في ضوئها قياس الممارسات التربوية وتقويمها، وتحديد كفايتها بصورة موضوعية وعقلانية، وثانيتها توسيع المشاركة في تقويم العملية التربوية من قبل الأطراف ذات العلاقة، واستثمار نتائج هذه العملية وإعلانها، وبناء قرارات تشجيعية وموضوعية في ضوء نتائج التقويم، حتى يصبح التقويم وظيفيا وليس مجرد حبر على ورق.

ويتوافق تقرير اليونسكو في رؤاه وتوجهاته مع الرؤى والأفكار المتضمّنة في الاستراتيجيات والتقارير الصادرة عن المنظمات والهيئات العربية، والمتعلقة برؤيتها حول ما ينبغي أن تكون عليه التربية في الألفية الثالثة. والأمل معقود على أن تقوم الجهات المعنية بالدول العربية، بدراسة هذه التقارير والاستراتيجيات لتبلور كلّ منها موقفا ورؤية وطنية بخصوص أولويات الإصلاح والتغير والتجديد والتجويد، في إطار الرؤى المطروحة على الساحتين الدولية والعربية.

رابعا : التجارب العالمية في الإصلاح والتطوير التربوي :

لعله من الضروري ونحن بصدد الحديث عن تطوير التربية العربية وتجويدها، أن نسلّط بعض الأضواء على معطيات التجربة العالمية وذلك قصد الاستئناس والاسترشاد بمعطياتها وموجهاتها، متى ما تناغمت وتلاءمت مع احتياجاتنا وخصوصياتنا. ورغم أهمية الحديث عن التجارب الدولية، إلا أن التوسع في شرحها وتفاصيلها يتجاوز حدود أهدافنا. ولمزيد من التفاصيل حول هذه التجارب، يمكن الرجوع إلى المراجع المثبتة في الدراسة أو غيرها الكثير.

1.  تجربة الولايات المتحدة الأمريكية :

العمل والتعلم قيمتان أساسيتان متوارثتان في المنظومة القيمية المجتمعية الأمريكية منذ عهد بنجامين فرانكلين والمستوطنين الأوائل " الكوكيرز ". وتزايد الاهتمام بهذه المسألة تزايدا عظيما خلال العقود الخمسة الماضية، وبشكل خاص منذ عام 1983 بعد صدور التقرير الذي وصف أمريكا بأنها   " أمة في خطر "… هذا التقرير الذي وضع الملف التربوي في قمة أولويّات الرؤساء الأمريكيين الذين تعاقبوا منذ عهد الرئيس ريغان حتى اليوم. وتتّضح حقيقة الاهتمام الأمريكي بالتعليم عندما نعلم بأن    " أمريكا كأمّة تصرف على التعليم أكثر مما تصرف على الدفاع عند مطالعة إجمالي الإنفاق على التعليم الحكومي والخاص (الأهلي) لجميع المراحل التعليمية ".(1( ويؤكد هذا الاهتمام ما ذهب إليه الرئيس الأمريكي بوش عام 1991 عند إعلان استراتيجية التربية لأمريكا عام 2000، عندما قال :    " إذا أردنا لأمريكا أن تبقى قائدة، فلا بد أن تقود الطريق في مجال التحديث والتجديد التربوي ".(2(
وتعتبر أمريكا رائدة التجديد التربوي في العالم، ومنها كان إشعاع الفكر التربوي الحديث وتطبيقاته، بما في ذلك البرامج والمناهج الجديدة، وطرق التدريس الحديثة والتربوية التقدمية، وغيرها من التجديدات. وقد اعتمدت الاستراتيجية التي اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية في تطوير مؤسساتها بما فيها المؤسسة التربوية، على تغيير اتجاهات الأفراد ومهاراتهم وقيمهم وعلاقاتهم الإنسانية، لإيمان الأمريكيين بأن تغيير النظام الاجتماعي يمكن أن يحدث بزيادة [وعي] الأفراد الذين يقوم عليهم هذا النظام وتطويره… ومع أن مسؤولية التعليم في الولايات المتحدة كانت في الأصل بين الولايات، إلا أن الجزء الأكبر من هذه المسؤولية قد أنيط بالمناطق التعليمية المحلية التي أصبحت بمثابة هيئات ذات استقلال ذاتي، فهي تقرّر وتنفّذ سياساتها بنفسها، وهي مسؤولة بصورة رئيسة عن تطوير التعليم.(3(
ويتميّز نظام التعليم العالي الأمريكي بانفتاحه وخضوعه لقوى السوق وارتباطه بطلب الطلاب، وبالتالي تحكمه خيارات المستهلكين المالية أكثر مما تحكمه قرارات السياسة، حتى وإن كانت مؤسسات خاصة عديدة تموّل بمقدار واسع من أموال حكومية.(4( ويتلقى الدارسون في مؤسسات التعليم العالي أنماطا من الدعم المادي، يمكّنهم من مواصلة تعلّمهم. ويأتي هذا الدعم على هيئة هبات ومنح دراسية من الوكالات الفدرالية، وبرامج عمل في الإدارات الأكاديمية، وقروض بنكية، ومساعدات خاصة، وغير ذلك من فرص تمكّن من تحقيق مبادئ التعليم العالي للجميع.

وليس من المبالغة أن نذكر هنا أن تقرير " أمّة في خطر " الذي أشرنا إليه آنفا يمثل بداية حقبة مهمة في تاريخ التربية في أمريكا. ويمكن أن ينظر إلى موجهات التقرير على أنها دعوة للعودة إلى الأساسيات والتي سماها " الأساسيات الخمس الجديدة " [اللغة القومية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، علوم الحاسوب (الكمبيوتر)]. إن العودة إلى الأساسيات، لا يعني العودة إلى القديم طريقا ومنهجا، إنما هي دعوة إلى أن تنال الأساسيات الخمس نصيبها العادل في المنهج بما يسمح للطالب أن يصل إلى مستوى الكفاية المحددة لكل منها. ومن الأمور الأخرى التي يتناولها التقرير، المزيد من الحزم في مناهج التعليم، حيث يوصي التقرير بأن تتبنّى المدارس والجامعات والكليات مستويات أكثر صرامة قابلة للقياس وذات توقعات أكبر للأداء الأكاديمي للطلاب ولمسلكهم.

ويرى أن الطلاب ذوي السلوك المتكرر في المشاغبة، يمكن تبديل فصولهم أو برامجهم الدراسية ونقلهم من المدرسة، وكذلك استخدام سياسات لحضور وغياب الطلاب، تضمن محفّزات وأمورا رادعة. ويؤكد التقرير أن التقويم التربوي الشامل، يجب أن يكون جزءا لا يتجزّأ من العملية التربوية، وينبغي أن يتم في ضوء الأهداف المرسومة له، ومن خلال الأدوات العلمية القادرة على قياس كل جزئية من المنظومة التربوية.(1(
ويمكن تلخيص أهم التوصيات الواردة في التقرير الموسوم ب " أمّة في خطر " على النحو التالي : 

· على المدارس التشديد على العلوم والرياضيات بصورة تدريجية، وإلغاء الأنشطة الملحقة التي تبدو قليلة الفائدة في تهيئة أمريكا للمنافسة الاقتصادية العالمية. 

·  تحسين نوعية المعلمين وأجورهم واستقلاليتهم، ولابد من تقوية إعدادهم، وطرح وسائل لاجتذاب صفوة المعلمين.

·  ينبغي أن تكون المناهج الدراسية أكثر ارتباطا بسوق العمالة وبحاجات الصناعة.

·  يجب أن يبدأ تعليم اللغات الأجنبية منذ المدرسة الابتدائية، وأن يعطى، بوجه عام، مقاما رفيعا في سلم الأولويات.

·  ينبغي أن يمضي التلاميذ مزيدا من الوقت في المدرسة، وهذا الوقت يجب استعماله على نحو أكثر فعالية لتثقيفهم.(2(
وبقي الاهتمام الحكومي الأمريكي بشؤون التعليم مستمرا حتى يومنا هذا. ففي عهد الرئيس السابق جورج بوش، عقدت " القمة التربوية 1989 " في " تشارلوتزفيل بولاية فرجينا " شارك فيها الرئيس بوش وحكام الولايات. وفي ضوء توجهات القمة، وبعد عام من انقضائها، ومع دنو موعد الانتخابات الرئاسية، أصدر المكتب التنفيذي للرئيس وثيقة رسمية تمثّل السياسات المقبلة للتعليم في أمريكا.وتنصّ الأهداف الستة للوثيقة على ما يلي : 

·  جميع الأولاد في أمريكا سيبدؤون حياتهم المدرسية وهم مستعدون للتعليم.

·  ستزيد نسبة المتخرجين من المدرسة الثانوية إلى ما لا يقل عن 90 %.

·  سيغادر الطلبة الأمريكيون الصف الرابع والثامن والثاني عشر، بعد أن يكونوا قد أثبتوا بالفعل كفايتهم في دروس التحدي، بما فيها الإنجليزية والرياضيات والعلوم والجغرافيا والتاريخ، وليصبحوا مواطنين مسؤولين ومتعلمين دائمين، وأعضاء منتجين في الاقتصاد العصري.

·  سيكون الطلاب الأمريكيون الأوائل في تحصيل العلوم والرياضيات في العالم.

·  سيكون كل أمريكي راشد متحررا من الأمية، وسيمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للتنافس في إطار الاقتصاد الكلي الإجمالي ولممارسة حقوق المواطنة ومسؤولياتها.

·  ستتحرر كل مدرسة في أمريكا من المخدرات والعنف، وستقدّم لطلابها محيطا منضبطا يقود إلى التعليم.

وقد جاء تحت كل هدف، أغراض متعددة وتخلص الوثيقة إلى إعطاء تعليمات من أجل معاودة هيكلة النظام التعليمي، وتحقيق هذه الأهداف. وتعرضت هذه الأهداف إلى انتقادات شديدة أدت إلى إصدار وثيقة جديدة بعنوان أمريكا عام 2000، وهي عبارة عن خطة الرئيس بوش الرباعية لتحقيق الأهداف المذكورة. وتؤكد هذه الخطة الجديدة على توفير مدارس أفضل للتعليم وأكثر خضوعا للمحاسبية من خلال المستويات العالمية الجديدة، وتحويل أمريكا إلى أمّة من الدارسين، وإحياء القيم الأمريكية.(1( 

إن عقد الإصلاح التربوي الأمريكي الذي امتد منذ 1983 حتى ربيع 1993، منهم من وصفه بأنه عبارة عن بؤس عظيم وشقاء وتعاسة للتربية الأمريكية، وذلك لأسباب متعددة، أبرزها أن الإصلاح جاء من فوق، إلى المربين قليلي النفوذ، القابعين تحت، ودون مشاورات ومباحثات مع المعلمين وسائر الممارسين التربويين في ميدان التعليم، فضلا عن خنق أو تجاهل التقارير القومية الأخرى التي تقدم بيانات وبينات جديدة مناقضة، وتظهر عدم صحة بعض الافتراضات التي قامت على أساسها الاستراتيجية التربوية الأمريكية لعام 2000.(2( ولقد فنّد بعض الباحثين والمفكرين هذه الانتقادات، وبيّنوا بطلانها.

ولم يكن الرئيس بيل كلينتون بعيدا عن التطورات والإصلاحات المنشودة في الحقل التربوي، إذ شارك في قمة " تشارلوتزفيل " إبّان عمله حاكما لولاية أركينسا. وعند تقارب العد التنازلي لدخول الألفية الثالثة، وبصفته رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، دعا للعمل من أجل تجويد التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية، وأطلق في خطاب له عام 1997، دعوة من عشر نقاط للعمل من أجل التعليم في أمريكا للقرن الحادي والعشرين، يتم بموجبها تجنيد أولياء الأمور والمدرسين والطلبة ومديري الأعمال والموظفين المحليين والرسميين الحكوميين، لخدمة هذه القضية وهذه النقاط هي : 

·  وضع معايير وطنية حازمة للاختبارات المحلية في مادة القراءة للصف الرابع، وفي الرياضيات للصف الثامن حتى نتأكد أن أطفالنا قد أتقنوا القواعد الأساسية لتلك المواد.

·  الحرص على وجود المدرس المتميّز والمتفاني في كل صف دراسي.

·  تعليم كل طالب القراءة، بحيث يتمكّن بنفسه من القراءة ويقرأ بمفرده وبشكل جيد في نهاية الصف الثالث.

·  توسيع دائرة الاهتمام بمرحلة الطفولة الأولى، ومطالبة الآباء بالاهتمام المبكر بتعليم أطفالهم.

·  السماح لأولياء الأمور باختيار المدرسة الحكومية المناسبة لأطفالهم.

·  ضمان الأمن والانضباط في مدارسنا والعمل على خلوّها من المخدرات، إلى جانب غرس القيم الوطنية.

·  تحديث المباني المدرسية، والمساعدة في توفير الدعم لتشييد المدارس.

·  فتح أبواب الكليات لكل الطلبة المستجدين والحاصلين على معدلات عليا، واعتبار السنتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من التعليم في المرحلة الجامعية متاحتين بشكل عام لجميع الأمريكيين، يحصل بموجبهما الطالب على شهادة عامّة كالشهادة الثانوية العامّة.

· مساعدة الكبار في تحسين مستواهم التعليمي وتطوير مهاراتهم عن طريق تحوير برامج التدريب الاتحادية وتوجيهها وجهة تركّز على منح المهارة البسيطة للكبار، ويجب أن يستمر هذا النوع من التعليم طوال عمر الإنسان.

·  ربط كل صف دراسي، إضافة إلى المكتبة، بالانترنيت بحلول عام 2000، ومساعدة جميع الطلبة كي يصبحوا من المثقفين في العلوم التكنولوجية. ويجب أن تشهد مدارسنا الآن حدوث نقلة نوعية تشابه ما حدث قبل 100 سنة عندما تغير المجتمع من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي.(1(
ويلاحظ على دعوات الإصلاح، التي انطلقت منذ عهد الرئيس ريغان مرورا بعهد الرئيس بوش وانتهاء بعهد الرئيس كلينتون، بأنها ركزت في المقام الأول على القضايا المرتبطة بالإنتاجية والمنافسة وبناء مهارات الاقتدار لدى الأفراد، وهمّشت إلى حد بعيد القضايا المرتبطة بمكافحة العنصرية والتفرقة وتحقيق مبادئ العدالة وما يرتبط بها من قضايا اجتماعية، علما أن هذه القضايا كانت من الجوانب الأساسية التي عالجها الإصلاح التربوي في أمريكا في الستينات والسبعينات من هذا القرن.

وبشكل عام، يمكن القول إن الاستراتيجية الأمريكية للتعليم في القرن الحادي والعشرين، تقوم على أربعة مسارات أساسية هي : التطوير الجذري للمدارس لتكون أكثر التزاما ومسؤولية تجاه جيل الغد، وتطوير جيل جديد من المدارس المبدعة، وتطوير برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار، وتطوير المجتمعات التي تتوافر بها فرص للتعلم مدى الحياة. وعلى أساس هذه الاعتبارات، تمت صياغة الأهداف القومية الكبرى والمناهج التي تهدف إلى تحقيق التعليم، وتمكين الدارسين من اكتساب المهارات والمعارف المحددة، ومن مواصلة تعلمهم الذاتي مدى الحياة. 

ويمكن للمتتبع لحركة الإصلاح التربوي في الولايات المتحدة، أن يرصد عددا من المشروعات الهادفة إلى استحداث تغييرات نوعية في بنى التعليم وطرائقه، من بينها المدارس غير المتدرّجة، وهي مدرسة على مستوى التعليم الابتدائي، لا تعرف التدرّج المعروف في المدرسة التقليدية، وبرنامج وضعته إحدى الشركات الأمريكية ليتعلم الموظفون بها كيفية التعامل مع المدرسين وتهيئة البيئة الصالحة في البيت للتعلم، وإلزامية التعليم المستمر للمعلمين، بحيث يرتبط تجديد الترخيص لمزاولة المهنة بإلزام المعلم بدراسة عدد محدد من الساعات المكتسبة التي تحددها نقابات المعلمين، وتلزم المعلمين بالإيفاء بها لتجديد تصاريحهم، كما هو الحال لدى الأطباء والمحامين، وبرامج الدراسة والعمل لمساعدة الطلاب على توفير نفقات دراستهم، وبرنامج زيادة الابتكارية من خلال إنشاء شبكات البحوث والتطوير، وبرنامج بارك واي، حيث يجتمع التلاميذ في المدرسة في مجموعات صغيرة فقط ولمدة ساعات قليلة أسبوعيا، أما بقية وقتهم فيقضونه خارج المدرسة في مؤسسات اختيرت بمحض اختيارهم، وتتناسب مع المنهج التعليمي المناسب لهم. ومن هذه المؤسسات، المكتبات والمتاحف ودور الصحافة والإذاعة والتلفزيون والسينما، ويعتبر هذا البرنامج نموذجا للمدرسة بلا حوائط.(1(
وخلال العقد الماضي، برزت عدة صيغ تجديدية للتعليم في الساحة الأمريكية، من بينها      " مدارس كسر القالب "، ومدارس الميثاق. ففي صيف عام 1991، تأسست بمساعي الرئيس بوش شركة أمريكية كبرى لتطوير المدارس، تموّل من قبل القطاع الخاص،وتشرف على إنشاء مدارس جديدة كليا، دعيت تيّمنا " مدارس كسر القالب " بحيث تكون صالحة للتشغيل في القرن الحادي والعشرين، في أجواء تنافسية تجارية متحررة من سلطة الحكومة. وانتقد هذا المشروع لإهماله جوانب الفنون في العملية التعليمية وعلى اتجاهه النخبوي.(1(
أما مدرسة الميثاق فهي مؤسسة تعليمية اختيارية مستقلة تشتغل على أساس ميثاق أي اتفاقية تعطيها امتيازات على غيرها من المدارس. وهذا الميثاق أو هذه الاتفاقية تعقد بعد التفاوض بين الفرد أو الجماعة التي تؤسس تلك المدرسة وراعيها الذي يكون إما مجلس التربية المحلي، أو مجلس المنطقة، أو مجلس الولاية. ويكون المؤسسون من المعلمين أو من الأهل أو من غيرهم. وحالما تحصل المدرسة على ميثاقها، تبدأ بالحصول على التمويل الرسمي كما لو كانت مدرسة عامة رسمية.(2( صحيح أن هذه الفكرة جذابة وتحقق كثيرا من الأهداف الاجتماعية، إلا أن هناك محاذير هامة ينبغي الالتفات إليها، أهمها عنصر المتاجرة الذي قد يضعف جودة التعليم ما لم تضبط نوعيته وإجراءاته من خلال التقويم والمتابعة المستمرين.

وغني عن القول أن الساحة التربوية الأمريكية شهدت صيغا واتجاهات ساهمت في تشكيل المشهد التربوي الأمريكي اليوم. ومن بين هذه الصيغ والاتجاهات، المدارس البديلة، والتعلم   التعاوني، والتعلم عن طريق المقاولة، وبرامج التلمذة الصناعية، وكليات المجتمع، واكتساب الخبرة العملية عند التقدم إلى الدراسات الجامعية، والتقويم التكويني، والتعلم الإتقاني، والتقويم الأدائي، والتعلم عن بعد، والتعليم غير النظامي، وغيرها من الصيغ والاتجاهات الحديثة في التربية.

ولعل أهم ما شد الانتباه في التجربة الأمريكية، إيلاؤها عناية بالغة بتقويم أداء المؤسسات المدرسية، و اعتماد مؤسسات مخصصة تتولّى مسؤولية اعتماد المؤسسات التعليمية. وتتمتع هذه المؤسسات باستقلالية تامة. وللنتائج التي تتوصل إليها وتنشرها علانية، أهمية قصوى وتأثير بالغ على المؤسسات التعليمية، خاصة فيما يتعلق بالدعم المالي الذي تحصل عليه هذه المؤسسات والجامعات من الحكومات المحلية والفيدرالية. وتعمد هذه الأجهزة الخارجية إلى الاعتماد على آلية متميزة لضبط الجودة النوعية في التعليم.

ولقد توجهت الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقد الثمانينات، إلى معالجة حالة الانفصام الطويل ما بين التعليم الثانوي العام والتعليم المهني والفني من خلال إصلاح النظام التعليمي، وتطوير المناهج الدراسية، بما يؤمن تحقيق توازن منهجي بينهما، وتكييف أو تنسيق مناهجهما. وقد اعتمدت أساليب متنوعة في مختلف الولايات لتحقيق هذا التكامل، يمكن إيجازها بما يأتي : 

· إدخال مواد دراسية مشتركة في المناهج الدراسية لكلا التعليمين العام والمهني كالرياضيات والعلوم والاجتماعيات والحاسوب واللغتين الإنكليزية والأجنبية ومبادئ التقانة والاتصالات التطبيقية.

· زيادة المحتويات الأكاديمية في المقررات والبرامج المهنية.

· جعل المقررات الدراسية الأكاديمية أكثر مهنية من خلال شمول محتويات مهنية في المقررات المعتمدة أو إضافة مقررات جديدة مثل " العلوم التطبيقية ".

· اعتماد مشاريع متقدمة بدلا من المقررات الاختيارية، وإلزام تلاميذ التعليم الثانوي العام والمهني والفني بإنجاز مشروع تتكامل فيه المعارف والمهارات.

·  اعتماد مسارات وبرامج يتكامل فيها التعليم الثانوي العام والمهني والفني. ومن بين البرامج المهمة التي أثبتت فاعليتها في هذا المجال هي : 

1. برامج الإعداد التقاني (Tech-Prep / Technology Preparation Programme) : وهي من أهم إنجازات حملات إصلاح التعليم. وتهدف إلى تكامل التعليم الثانوي العام والمهني والفني وتجسيرهما مع التعليم ما بعد الثانوية، فضلا عن تعزيز الارتباط مع سوق العمل. وهي برامج تربط السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية ببرامج السنتين لكليات المجتمع، لذلك تسمى برامج   " 2 + 2 ". وتتألف من ثلاثة أقسام هي :

·  المناهج الإلزامية المشتركة (Core Curriculum) : وتهدف إلى توفير كفاءات أساسية مشتركة في الرياضيات والعلوم والاتصالات والتقانة، وهي موحدة لجميع الملتحقين ببرامج الإعداد التقاني.

·   المناهج التخصصية : وهي مناهج ضمن المرحلة الثانوية تتألف من عدد من المقررات الدراسية تحدد حسب متطلبات التخصص. ويمكن لمن يجتازها، الانتقال إلى سوق العمل أو مواصلة دراسته في كليات المجتمع. 

·  مناهج ما بعد الثانوية : وهي مناهج تخصصية تستمر لمدة سنتين (بمستوى مرحلة التعليم التقني). وتؤهل الطالب للدخول إلى سوق العمل في المهنة التي اختارها أو إكمال دراسته الجامعية. ويتم التعاون والتنسيق ما بين المختصين في الصناعة ومؤسسات التعليم الثانوي وكليات المجتمع، في تخطيط البرامج والمناهج وتنفيذها والإَشراف على الطلبة في المدرسة وسوق العمل.

·  برامج الجذب للمهنة (Career Magnet) وأكاديميات المهن (career Academies) : وهما بمثابة " مدارس أو برامج ضمن مدارس " ذات مناهج موجهة لإعداد التلاميذ لصناعة معيّنة. ويتم التعاون ما بين المدرسين الأكاديميين والمهنيين في عملية التكامل. وأوضحت الدراسات التقويمية نجاحهما وأهميتهما الإيجابية في المستوى الأكاديمي والمهني، واستقطاب التلاميذ والحد من ظاهرة التسرب. ويعتمد أسلوب تكامل الموضوعات الأكاديمية والمهنية على مستوى المقررات، فضلا عن تدريس عدة مقررات أكاديمية جنبا إلى جنب مع المقررات المهنية.(1(
وفي مجال التعليم العالي، تجاوزت كثير من الجامعات الأمريكية الصيغ التقليدية لرسالة ووظيفة الجامعة المتمحورة حول البحث والتعليم وخدمة المجتمع، إذ وضعت صيغة أخرى صاعدة لا تنظر لتلك الأنشطة جميعها بطريقة منفصلة، بل بصورة تكاملية في إطار الدور المتغير والاستثماري والمنتج للجامعة. وفحوى هذا الدوران، تقوم الجامعة بتنفيذ عدد من البرامج الهادفة لنقل التكنولوجيا الجديدة للمستثمرين وترخيصها، في حين أن الجامعة تستفيد من الحصول على التمويل، وفي تقديم الخريجين المؤهلين لأصحاب الأعمال المرتقين. ومن بين الأمثلة لهذه المشروعات، مشروع   الحاضن التكنولوجي " أوستن AE  : " وهو مشروع تعاوني بين جامعة تكساس والحكومة المحلية والغرفة التجارية. والحاضن بمثابة مركز علمي – تطبيقي يعكس إسهامات الجامعة المباشرة في مجال التنمية الاقتصادية، خاصة في مجال إقامة أنظمة إدارية عالية الجودة والمستوى. ومن خلال هذا الحاضن، قدمت الجامعة خدماتها لأكثر من 400 شركة ووفرت فرصا ووظائف حقيقية لأكثر من 300 فرد. وهذا الأنموذج الأكاديمي يكاد يكون مطبقا في معظم الجامعات الأمريكية.(1( ويرتبط مع هذا التوجه اهتمام بالغ من الجامعات الأمريكية بمراكز التعليم المستمر وخدمة المجتمع التي تقدم برامج متعددة الأغراض، تلبّي الاحتياجات المتغيرة لجميع الشرائح المهنية والمجتمعية. وهذه التجربة فريدة، وأخذ بها كثير من دول العالم النامي بما فيها بعض الدول العربية.

ومن أهم جوانب النموذج الأمريكي لمدارس المستقبل، ذلك المتعلق بتطوير أساليب وآليات للتقويم والامتحانات والمساءلة لمختلف جوانب العملية التعليمية ومؤسساتها، وذلك من أجل جعل التعليم والتعلم والأداء بمؤسسات التعليم على مستوى عال من الكفاية.

فهناك تطوير لنظم التقويم والامتحانات على المستوى القومي، تقوم به منظمات خاصة تعمل لتحديد معدلات قومية، واختبارات دورية للإنجاز والقدرات والمهارات والمعارف والكفاية للتلاميذ والفئات العمرية 9 و13 و17 تركز على القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية. وعلى مستوى قياس وتقويم الأداء المؤسسي يجري تطوير وتعميق مبدأ المحاسبة والمساءلة، وربط الثواب والعقاب بالناتج والإنجازات للمؤسسات وللأفراد العاملين بها من إداريين ومعلمين وفنيين.(2(
ويركز النموذج الأمريكي لتعليم المستقبل، على تطوير الإدارة التعليمية والمدرسية. فالتوجه البارز في النموذج، هو نمو دعم مفهوم الشراكة في الإدارة التعليمية والمدرسية بين الجهات الحكومية في كافة المستويات، الولايات، والمناطق المحلية ، وفي مؤسسات وهيئات القطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد. وعلى مستوى الإدارة المدرسية، يسعى النموذج الأمريكي إلى منح المدارس مزيدا من الحرية لتدعم مبدأ الإدارة والمبادرة الذاتية.

والتوجّه العام للنموذج الأمريكي في مجال التمويل، يقوم على أساس فتح المجال للقطاع الخاص لتمويل التعليم والذي يعني مزيدا من الخصخصة للنظام التعليمي مع ضرورة استمرار الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات والسلطات المحلية في توفير التمويل والمنح.(1(
2. تجربة كندا :
وفيما يتعلق بكندا، فإن المقاطعات تتمتع بالسيطرة والسيادة التامة على المسائل المرتبطة بالتحديث والتطوير بعيدا عن معوقات البيروقراطية المركزية، وتقدم الهيئات الحكومية في المقاطعات الدعم المالي والسياسي اللازم لتسيير النظام التربوي. فيوجد في كل إقليم أو مقاطعة مديرية للتربية   أو وزارة للتربية. وعلى المستوى القومي يوجد جهاز قومي بمثابة مجلس لوزراء التربية ويطلق عليه مسمّى (CHEC)، ومهمته إتاحة الفرصة للوزراء أو المديرين في المقاطعات لبحث آليات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات. وتمثل هذه الهيئة كندا في المحافل الدولية.

ويعتبر الإصلاح التربوي الذي جرى في ولاية أونتاريو 1996، هو الأكثر شمولية منذ 1968. وكان الإصلاح الذي جرى في تلك السنة قد أعطى المجالس التربوية في الولاية، والتي تعد حوالي 168 مجلسا، صلاحيات مستقلة في التعديل. أما الإصلاح الأخير فقد عاد إلى وضع مقاييس ومعايير موحّدة لعملية التغيير. ويعتبر الكثير من التربويين في أونتاريو أن العامل الوحيد الذي أدّى إلى الإصلاح التربوي الأخير، هو النتائج المتدنية للطلاب في المسابقات الدولية. فعلى إثر هذه النتائج، أنشأت مكتبا لمراقبة الجودة التربوية. ومن أهم القرارات التي اتخذها المكتب، هو إجراء امتحانات دورية لطلاب الصفوف الابتدائية والثانوية، كما أعلنت الوزارة عن وضع معايير لدفتر علامات التلاميذ ومعايير لتدريب الأساتذة وتقييمهم.(2(
ولقد تم إجراء الإصلاحات والتغيرات المذكورة بعد استشارات مكثفة شارك فيها المعلمون والمواطنون على نطاق واسع، إذ أبدوا ملاحظاتهم على وثيقة الإصلاح عن طريق الاستفتاء البريدي وصفحة الانترنيت. واعتمدت كندا على البحث العلمي الرصين كآلية لبناء التوجهات الإصلاحية، وتحديد أولويات التغيير، وذلك من خلال التعاون مع الجامعات ومؤسسات البحث الكندي.

واعتمدت كندا نظام الوحدات الدراسية (Credit System) كأسلوب للتكامل الأفقي داخل النظام التعليمي، يتيح للتلاميذ الانتقال من نوع إلى آخر من التعليم، واحتساب الوحدات التي تمت دراستها ضمن الخطة الدراسية لتخصصه الجديد، مع إمكانية التحول إلى الدراسة بدوام جزئي أو تمديد مدة الدراسة حسب الظروف الخاصة للتلميذ. ويتيح النظام التعليمي لمخرجات المرحلة الثانوية بمختلف فروعها إكمال دراستهم العالية ضمن شروط محدودة تتعلق بتلبية المتطلبات اللازمة للالتحاق بالمستوى الأعلى المطلوب.(1(
خامسا : الإصلاح التربوي في بريطانيا وأوروبا :

1.  تجربة بريطانيا :

بحكم تاريخها السياسي وتركيبتها الثقافية، تنشغل القوى والأحزاب السياسية البريطانية كثيرا بمسألة التربية والتعليم، وأصواتها واضحة وصريحة في الوجهة التي ينبغي أن يسير عليها هذا النظام التربوي. وكثيرا ما تستخدم المشروعات التربوية كورقة سياسية لتعزيز موقف هذا الحزب أو ذاك    أو لإلقاء اللوم عليه إن صاحب المشروع الذي يتبنّاه شيء من التعثّر أو الفشل. ومثال الجامعة البريطانية المفتوحة التي أنشئت في أوائل السبعينات، واضح وصريح حول هذه المسألة، إذ أن نجاحها إنما تم في إطار تبنّي حزب العمال لهذا المشروع الثقافي التربوي، كي يخدم الطبقات العاملة، ويوفّر لها فرص التعلم المستمر مدى الحياة. 

وعبر تاريخها التربوي المعتمد على اللامركزية الواسعة، شهدت بريطانيا عدة محاولات إصلاحية أهمها قانون بيكر عام 1944، والذي أتى بعد الحرب العالمية مباشرة ودعا إلى تبني المدارس متعددة الأغراض، وقانون الإصلاح التعليمي المتخذ عام 1988، والذي صنعته القوى اليمينية في حزب المحافظين. فعندما عادت رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر وحزبها إلى الحكم مرة ثالثة، جعلت التعليم بندا رئيسا من بنود سياستها الراديكالية، وسارت قدما في عملية تغيير التعليم. فبالإضافة إلى تعديل هيكلية النفوذ في النظام التعليمي البريطاني، وإحداث تبديلات جديدة، مالية وإدارية، في التعليم الإضافي والتعليم العالي، أدخل " قانون إصلاح التعليم " الصادر عام 1988 تغييرات جوهرية على صيغة ومضمون التربية التي تقوم بها الدولة. فقد فرض بخاصة منهجا تعليميا وتقويما قوميين على جميع المدارس الابتدائية الثانوية الرسمية المدعومة من قبل الدولة، وقوّض دور السلطات المحلية التربوية بتحويله مدارس الدولة إلى وحدات مالية مستقلة، تديرها هيئات قوية من الحكام. وشرّع لنوعين جديدين من الكليات : كلية المدينة للتكنولوجيا، وكلية المدينة لتكنولوجيا الفنون، كما أنشأ فئة جديدة من المدارس المدعومة، هي المدارس المدعومة بالمنح، التي تسيطر عليها وزارة التربية والعلم سيطرة مباشرة. وقد أنشئت الكليات المستقلة الجديدة لتحدث توكيدا أكبر في أرجاء النظام التعليمي، على التكنولوجيا وتكاملها مع العلم والفنون الأدائية والإبداعية.(1(
من هنا، وفي عهد رئيسة الوزراء السابقة " مارغريت تاتشر " تمت تغييرات، وتم تطبيق مبدأ التمويل وفق العدد، بحيث إن أموال الدولة أصبحت تتبع الطفل إلى المدرسة التي يذهب إليها. أي أن المدارس تكسب الإمكانات المادية اللازمة كلما كسبت تلاميذ جددا، والمدارس ذات الأداء السيّئ لن تكسب تلاميذ، وبالتالي ستخسر الدعم المالي الحكومي وبالتالي ستغلق أبوابها. وقد أدت هذه السياسة إلى توسيع نطاق الاختيار والمفاضلة بين المدارس من قبل أولياء الأمور،ومنعت السلطات المحلية من وضع حدود أو قيود على أعداد المقبولين في المدارس الجيدة، كما كانت تفعل من قبل، من أجل إجبار الطلاب على التسجيل في المدارس الأخرى ذات الأداء السيّئ. كما دعمت " تاتشر " نموذج المدارس المعتمدة على الهبات، والمتحررة كليا من السلطة التعليمية المحلية. وتقول " تاتشر " : " إن وجود قائمة صحية تضم المدارس المعتمدة على الهبات، والكليات التقنية في المدن، ومدارس الطوائف الدينية والمدارس الخاصة، يعطي أولياء الأمور حرية أوسع في الاختيار، لكون جميع القرارات المهمة والتي تتخذ على المستوى الأقرب من أولياء الأمور والمعلمين، وليس من قبل بيروقراطية عديمة الإدراك، لابد أن تؤدي إلى تعليم أفضل.(2(
إضافة إلى ما ذكر سابقا، فإن إصلاح 1988، أدى إلى إدخال أنواع من التجديدات في نطاق المدرسة البريطانية من بين الصفوف الدراسيّة غير المتدرجة، واستحداث مراكز مصادر التعلم، ونظام الجدول المدرسي للأقسام، وإشراك غير المعلمين والتربويين في عملية تطوير المناهج، وربط ميدان التربية بالعمل والإنتاج، وحدّد سن الخامسة من العمر لبداية الالتحاق بالتعليم الابتدائي ولفترة إلزامية لمدة 11 سنة.(3(
ولقد حظيت مسألة إصلاح التعليم بأهمية قصوى في الحملات الانتخابية البريطانية الماضية، إذ وضع " توني بلير " هذه المسألة على جدول أولوياته ورفع شعار إصلاح التعليم في جل خطاباته، وبعد فوز الحزب ووصوله إلى الحكم، أصبح ذلك الشعار والخطاب برنامجا وخطة وطنية لتجويد التعليم وتحسين مستواه. وتتمثل رؤية الحزب في التقرير المعنون، ب " التميز في التعليم " والذي يتمحور حول مشكلات التعليم في بريطانيا، والحلول المقدمة لها.

وتضمن التقرير مفاهيم وتوجهات لم تترك شاردة أو واردة في المنظومة التعليمية إلا وذكرتها. فالتقرير يؤكد على دور المشاركة الموسعة، وتوفير الحوافز المعنوية للعاملين في المدارس والكليات، وضرورة تشجيع التعليم الأسري، وضرورة ربط التعليم بالاقتصاد والإنتاج، وضرورة تمثيل الآباء في المجالس التعليمية والإدارية، واختيار المعلمين الأكفياء وتدريبهم وعدم التسامح عند سوء الأداء، وضرورة التقويم المستمر، وأهمية وضع الخطط المحلية ومعالجة ضعف أداء الطلاب وتوظيف التقانات في التعليم، وربط المدرسة بالبيئة، وتأسيس ورعاية المدارس النموذجية، والاستفادة من كبار السن في لقاءات منتظمة مع الطلاب وغير ذلك من الأفكار.(1(
ولعل أهم الابتكارات البريطانية في مجال التعليم، مشروعا الجامعة المفتوحة وكليات البوليتكنيك. وهذان المشروعان حظيا باهتمام واسع خاصة في دول " الكومنولث "، إذ استنبتت بعض هذه الدول هذه الصيغ ووضعتها موضع التجريب للإفادة من معطياتها. فالجامعة المفتوحة البريطانية التي بدأت بداية متواضعة في أوائل السبعينات، مهدت لتأسيس ما يربو على 850 جامعة ومؤسسة تعليمية دولية تقدم خدماتها عبر وسائل ووسائط التعليم المفتوح. وبعض الدول العربية قد قطعت أشواطا مقدورة في هذا الميدان. ويتوقع أن يتزايد الطلب على هذا النوع من الجامعات في قابل الأيام ليلبي الاحتياجات المتزايدة على التعليم.

2.   الإصلاح التربوي في السويد :

وفي السويد، تتبنّى الدولة مسألة التعليم غير النظامي، وتجعلها في صلب اهتماماتها ومسؤولياتها لأسباب عديدة، أهمها تبنّي البرلمان السويدي لفكرة التربية المستمرة مدى الحياة وتخطيط التعليم على أساس التعليم المتجدد، الذي تعود جذوره إلى إنشاء المدارس الشعبية العالية (Folk High Schools) التي بدأت في السويد منذ عام 1868 حتى الآن ، والتي يشارك في تنظيمها وتمويلها المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية. ومن خلال هذه المدارس الشعبية، يتمكّن الراشدون الذين لم يستكملوا المدرسة الثانوية العليا، الالتحاق بالجامعات، ويمنح لهم كل التسهيلات للمشاركة في هذه البرامج.

ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من التعليم غير النظامي في السويد. فهناك تعليم الحركة الشعبية (Popular Movement Education) والذي يهدف إلى تقديم تعليم مدني عام، يبصر الطلاب بمسؤولياتهم، ويحاول أن يفي ببعض الحاجات التعليمية التي لا تأخذ حقها في المدارس المعتادة. وهناك تعلم الكبار في المحليات (Municipal Adult Education)، ويستكمل فيه الدارسون بعض مقررات المدرسة النظامية ويلتحقون بمقررات موجهة نحو إعداد مهني خاص، وهناك تدريب لسوق العمل (Labour-Market Training) للإعداد لمهنة معينة وفقا لحاجات سوق العمل.(1(
وفي بلد مثل السويد، يجمع بين عدة اختيارات في المرحلة الثانوية التالية للمرحلة المتوسطة، في إطار مؤسسة واحدة متعددة الأغراض.  كذلك نجد هذا البلد ينشئ كثيرا من المؤسسات المجددة من بينها ما يعرف باسم " جيمنازيسكولا " (Gymnasieskola). ومن الجدير بالذكر أن خمس الطلاب المسجلين في هذه المؤسسات هم ممن كانوا يعملون ثم عادوا إلى الدراسة. والهدف الرئيسي من هذه التجديدات في السويد (وبعض البلدان الأخرى)، تحقيق اندماج أكبر بين مختلف المؤسسات التعليمية في المرحلة الثانوي، وبالتالي تعدد أغراض المؤسسة الواحدة.(2(
وباشرت السويد في مطلع عقد التسعينات بتطبيق حملة واسعة لإصلاح التعليم الثانوي بمختلف فروعه من أجل تحقيق التكامل ما بين التعليم الثانوي العام والتعليم الثانوي المهني والفني. وقد استهدفت استراتيجيات التكامل ما يأتي :

· تيسير الانتقال الأفقي للتلاميذ بين مختلف برامج التعليم الثانوي، وإتاحة الفرصة أمام مخرجات التعليم الثانوي المهني والفني لمواصلة الدراسة في مراحل ما بعد الثانوية التي لم تكن متاحة في النظام السابق إلا بعد استكمال دراسات خاصة.

·  استحداث نظام المقررات في مختلف البرامج الوطنية الجديدة للتعليم الثانوي (وعددها 14 برنامجا مهنيا وفنيا وبرنامجان عامان، ولكل منها فروع وتخصصات عديدة) لإتاحة الفرصة لكل تلميذ توجيه دراسته وفقا لحاجاته ورغباته ضمن ضوابط محددة.

·  الارتقاء بمستوى التعليم الثانوي المهني والفني إلى نفس مستوى التعليم الثانوي العام من خلال توحيد مدة الدراسة وتطوير المناهج الدراسية، واعتماد مواد دراسية إلزامية مشتركة (core subjects) لجميع البرامج وهي : اللغة السويدية واللغة الإنكليزية والرياضيات والتربية الوطنية والتربية البدنية والصحة وأنشطة فنية وعلوم عامة. ومن بين أهداف إدخال هذه المواد الإلزامية المشتركة تحقيق مبدأ " التعلم مدى الحياة ".(3(
3. الإصلاحات التربوية في ألمانيا الاتحادية:

وتعدّ تجربة الإصلاح التربوي في ألمانيا الاتحادية تجربة مثيرة ومتعددة الأبعاد. فيبدأ الطفل في ألمانيا مرحلته الدراسية بمرحلة رياض الأطفال حيث لا توجد مناهج محددة ولا مقررات كما في المدارس، بل يركز النشاط على تنمية الجوانب الجسمانية والذهنية والوجدانية والاجتماعية. وفي مرحلة التعليم الثانوي الإلزامي، يتلقى الطالب تعليما أساسيا عاما مع عنصر من التخصص الفردي بما يتفق مع تقدمه واهتمامه، علما أن تعلم اللغات، والتعليم الفني والمهني المتعدد المناحي والاختصاصات، يعدّ أساسيا في مراحل التعليم وضروريا للتطبيع الاجتماعي. وتموّل المدارس حكوميا بالتعاون مع القطاع الخاص.

وفي ألمانيا، يبدأ توجيه التلاميذ لاختيار مساراتهم التعليمية المستقبلية في مرحلة مبكرة من حياتهم الدراسية. فبعد المرحلة الابتدائية (أمدها أربع سنوات)، يباشر بتوجيه التلاميذ وتعريفهم بمختلف أنواع التعليم خلال السنتين الدراسيتين الخامسة والسادسة ( في المدارس الأساسية ذات الخمس سنوات أو المتوسطة ذات الست سنوات) تمهيدا لاختيار المسار الدراسي ابتداء من السنة الدراسية السابعة، علما بأن نظام التعليم الألماني يؤمّن التكامل ما بين التعليم العام والمهني والفني، وأن قنوات التعليم بينهما مفتوحة وفرص إكمال الدراسة العالية ( ما بعد الثانوية) متاحة أمام مخرجات التعليم الثانوي المهني والفني.(1(
ويعدّ مشروع المدارس الشبكية من المشروعات الرائدة الذي تقوم به الوزارة الاتحادية للتربية والعلوم والبحث والتكنولوجيا، مع المؤسسة الألمانية للاتصال عن بعد. والهدف منه هو تطويع عملية التعليم والتعلم في المدارس لمتطلبات مجتمع المعلوماتية، وذلك بتوفير استخدام شبكات الاتصال عن بعد. وينظم هذا العمل اتحاد المدارس الشبكية، حيث يقدم المشروع خدمات تعليمية للمدارس. إضافة إلى ذلك، يركز المشروع اهتمامه بإعداد المعلمين وتدريبهم. وفي خطاب لرئيس الجمهورية الألمانية، أكد أن النظام التربوي في المستقبل سيقوم على ست ركائز أساسية ترتبط بالقيم، والممارسة والواقع، والتوجهات الدولية، والتنوعية، والمنافسة، والعقلانية مع عنصر الوقت.(2(
وتتنوع مؤسسات التعليم العالي في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ويبلغ عددها 241 مؤسسة تعتبر مؤسسات حكومية، وتأخذ أنماطا مختلفة كالجامعات، والجامعات التقنية، ومدارس المعلمين العليا، وكليات الفنون والموسيقى، ومعاهد فنية عليا، (وكليات البوليتكنيك)، والجامعات الشاملة. ومن أجل أن تحقق مؤسسات التعليم العالي التزاماتها في مجالات التدريس والبحث ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، تتعاون الجامعات فيما بينها عن طريق مجلس مديري الجامعات الألمانية الذي تأسس في أول الأمر عام 1949. ويتولى هذا المجلس مسؤولية إعلام الرأي العام وتعريفه بمسؤوليات الجامعات ومشاكلها وبظروف العمل فيها. إضافة إلى مجلس مديري الجامعات الألمانية، هناك مجالس خاصة للجامعات والكليات ذات الطبيعة الخاصة كالمعاهد الفنية العليا وكليات الموسيقى والفنون.(1(
وهناك اتفاق في الرأي بين الأحزاب السياسية الألمانية، وبين القطاع الاقتصادي والنقابات، على ضرورة فتح المجال أمام أصحاب المواهب والمتفوقين للانتساب إلى الجامعات الألمانية دون أن يحصلوا بالضرورة على شهادة الدراسة الثانوية، إلى جانب ضرورة تحسين الفرص المتاحة لتقدمهم وارتقائهم في الميادين والفروع الاقتصادية والخدمات العامة.(2(
4. الإصلاح التربوي في المجموعة الأوروبية : 

إضافة إلى ما تقوم به الحكومات الأوروبية ومجتمعاتها المدنية من مجهودات لتطوير التعليم وتجديده، فإن الاتحاد الأوروبي نفسه يولي هذه المسألة أهمية خاصة، ويرصد لها موازنات ضخمة تلبية لاحتياجات سياسية استراتيجية تستهدف تمتين الوحدة الأوروبية، ورعاية مصالحها مع الدول الصديقة لها. ويولي الاتحاد الأوروبي عناية خاصة بدول حوض البحر الأبيض المتوسط، إذ يقوم حاليا بتمويل مشروع " جامعة ابن سينا المفتوحة " وذلك لتوفير فرص جديدة للالتحاق ببرامج التعليم العالي عن بعد، وذلك ضمانا للمحافظة على الارتباط الثقافي بين هذه الدول وأوروبا خاصة بعد أن أقبل كثير من أبنائها على الالتحاق بجامعات أمريكية متعددة تستخدم أساليب التعليم العالي عن بعد. وتشارك بعض الدول العربية المطلّة على حوض البحر الأبيض المتوسط، ومن بينها المغرب وتونس والأردن في هذا المشروع. كما يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل عدد من الدراسات الاستراتيجية الكبرى للبحث في قضايا تعليم الكبار والتعليم المهني وأوضاع المرأة في حوض البحر الأبيض المتوسط، إذ أن هذه المنطقة من المنظورين السياسي والاقتصادي، ذات أهمية استراتيجية قصوى، وينبغي التعامل معها بشكل علمي ومدروس.

ولعل من أهم التطورات التي لحقت بمفهوم التخطيط للتعليم العالي في أوروبا منذ حقبة الثمانينات، ذلك الاتجاه المتنامي لتحديث عملية " إدارة التخطيط "، وبزوغ مفهوم المشاركة فيما بين الجامعات وبين فرق وجماعات مختلفة في المجتمع الخارجي (ممثلون خارجيون)، وهم غالبا من بين أصحاب الأعمال والعمال وجمعيات اجتماعية أخرى ونقابية وأصحاب اهتمامات بيئية وهيئات حزبية قومية. فلقد أدخلت عدد من الجامعات الأوروبية ممثلين لهذه الهيئات في صلب مجالسها وهيئاتها الإدارية العليا تحقيقا للتنسيق المباشر، وللمساهمة في تبنّي مواقف هذه الجامعات والمدافعة عنها.

 وعلى المستوى الإقليمي ومنذ التسعينات، سعت المجموعة الأوروبية إلى إيجاد صيغة توافق سياسي حول أهمية التربية والتدريس من أجل تطوير المجموعة وذلك بمؤازرة المسيرة المتسارعة نحو الوحدة الأوروبية الاقتصادية والنقدية والسياسية. وتعتقد أوروبا أن استراتيجيات التعاون العلمي والتكنولوجي بين دولها، تأتي كضرورة لتحقيق وحدتها السياسية. وفي هذا الإطار، تبنّى الاتحاد الأوربي برنامج " كوميت Comett " وهو واحد من أربعة برامج أساسية في مجال التعليم العالي الأوروبي. ويرمي البرنامج إلى تعزيز بُنًى مشتركة تضمّ الجامعات والمؤسسات الاقتصادية في شكل اتحادات إقليمية أو قطاعية تلبي احتياجات الإعداد والتدريب. وقد ارتفع عدد هذه المراكز إلى 160 مركزا اعتبارا من 1990. وتُعنى هذه المراكز بالتدريب في مجالات تكنولوجيا الإعلام، والاتصالات اللاسلكية، والمجال الزراعي، والغذاء والبيئة والطاقة، ومجالات تصنيع السيارات، وتصنيع الأخشاب.(1(
وتتبادل المجموعة الأوروبية خبراتها في مجال التعليم والتدريب بالمشاركة، وترى في هذه الصيغة الحديثة لبنة لتعميق وحدتها، إلا أن هناك من يخشى أن تؤدي هذه الممارسة  إلى تحوّل الجامعات إلى مجرد نظام للتدريب المهني والتقني التخصصي على حساب التنمية الثقافية والعلمية للأفراد والمجتمع. ولا تخلو الدول الأوروبية في الكتلة الشرقية سابقا من بعض التجارب التي قد يكون من المفيد إلقاء بعض الضوء عليها في الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية سابقا.

ففي هذه الدول نجد أن قبول الطلاب الذين ينهون السنة الثامنة من الدراسة في مختلف المعاهد الثانوية ويوزّعون على فروعها، يتم وفق خطة توضع انطلاقا من الظروف الواقعية لكل منطقة أو جمهورية، وهي تستند بالتالي إلى ميزان الطلب على القوى العاملة الشابة. والتعليم المهني والتقني يتم في المدرسة المهنية والتقنية الثانوية. حيث يتعلم الشبان مهنة خلال ثلاث سنوات أو أربع، في نفس الوقت الذي يُنْهون دراساتهم الثانوية العامة. مع أن المدرسة المهنية والتقنية ليست هي وحدها التي تعد العمال المؤهَّلين، بل تشاركها هذه المهمة المؤسسات الاقتصادية المختلفة. وفوق هذا وذاك، تختص كل مدرسة مهنية وفنية بإعداد العمال لقطاع معيّن من الاقتصاد القومي، وتقوم بعملها عن طريق التعاون الوثيق مع مؤسسة اقتصادية تدعى بالمؤسسة " الراعية " التي يتوجّب عليها بحكم القانون أن تضع مجّانا تحت تصرّف المدرسة، التجهيزات والمواد والأدوات اللازمة للتعليم.(2(
5. الدول الأوروبية في الكتلة الشرقية سابقا : 

· تجربة الاتحاد السوفياتي سابقا :

ويمكن القول بأن الجانب المهني، والإعداد المهني، وفهم قيمة العمل المنتج، واكتساب مهارات الرياضيات والعلوم واللغات الأجنبية، تعدّ مكوّنا أساسيا من مكونات النظام التعليمي الروسي، إذ أن المدارس بشقيها المهني والبوليتكنيكي، تشجع المهارات المهنية العامة والعلمية العامة، وتقدم تدريبا قبل العمل يوجه التلاميذ نحو مؤهلات معينة، وإلى مهنة محددة، إذا أراد أن يبرز فيها (وأحيانا إذا لم يرد ذلك). ويوجد تناسق وتكامل بين مراحل التعليم المختلفة ومرونة واسعة في التنقل بين الأنظمة التعليمية.

واهتم الاتحاد السوفييتي سابقا بفتح مدارس وصفوف ذات تعليم متقدم في مواد معيّنة : الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء… كما فتح مدارس للأطفال الموهوبين داخل الجامعات الكبرى في الدولة (جامعة موسكو، جامعة نوفو سيبرسك، جامعة تبليس،…). وقد أدى نظام المدارس المتخصصة للأطفال الموهوبين إلى تراكم الخبرات المتميز في التدريس لهذا النوع من الأطفال، خاصة من حيث التعليم، وفنيات التدريس والعمل الجماعي. ولهذه الجذور بلا شك، قيمتها وأهميتها، ليس فقط للنظام المدرسي، ولكن أيضا لكل النظم التعليمية في العالم. (1(
وفي إطار الاهتمام المتزايد الذي أولته مؤسسات التعليم العالي في الاتحاد السوفيتي سابقا للكبار، فقد تم فيها وفي بعض البلدان الاشتراكية سابقا، وضع نظام مصغّر كامل لتعليم العمال، يضم كافة مستويات التعليم ابتداء من التعليم الابتدائي إلى التعليم العالي، بل ويمتد إلى ما وراء ذلك إلى التدريب في أثناء الخدمة ومدى الحياة. كما جرى في الاتحاد السوفيتي سابقا تطوير كل من الدراسات المنتظمة والدراسات الخاصة لمن يشغلون عملا منتظما بصورة مستمرة، وذلك من خلال الدراسات بالمدارس المسائية ومدارس التعليم بالمراسلة، ومنح الدارسين والمتعلمين، وحوافز اجتماعية ومادية لمواصلة دراستهم كالاعتراف العام بشهاداتهم، ومنحهم إجازات مدفوعة الأجر للتشاور والامتحانات، وتحسين فرص الترقي المهني وغيرها.(2(
وفي منتصف الثمانينات، وفي إطار تهيئة الناشئة للحياة والنشاط الاقتصادي على نحو أفضل، تحتّم إعادة تنظيم النشاط التعليمي والتربوي في المدرسة السوفيتية، واتخذت إصلاحات طويلة المدى، تفضي إلى بلوغ الغايات المرسومة. واعتمد هذا الإصلاح على ركيزتين أساسيتين هما البحث العلمي المتعمق في جوانب العملية التعليمية والتقويم ذي الوجهة الإصلاحية. وتعددت الأبعاد التي استهدفها الإصلاح السوفيتي، نذكر من ضمنها اعتماد جذع مشترك بين التعليم العام والتعليم المهني وتحقيق مرونة التكامل بينهما، وربط التربية قبل المدرسية ربطا أوثق بالتربية المدرسية، وربط هذه الأخيرة بالتربية المهنية التقنية، وتحسين سير الدروس المسائية (المتناوبة مع العمل)، والدروس بالمراسلة للشبان العاملين، وترسيخ عادة القراءة عند التلاميذ، وتعميق البحث في الأساليب والشروط الكفيلة بتحسين عملية التعليم والتربية، والبحث عن أفضل توازن ممكن بين ما هو ثابت وما هو متغير في المناهج الدراسية، وتطوير صيغ للتعلم على أساس مجموعات من المواد (علوم طبيعية، فيزياء، ورياضيات، مواد تقنية وتربية بدنية، آداب وعلوم اجتماعية، وسياسية)، وتهيئة الدارسين للعمل المنتج، وإدخال المعلوماتية إلى المدرسة، وتعزيز مبدأ الإعداد البوليتكنيكي، وتعريف الآباء بالمبادئ الأولية للعلم التربوي، ورفع المرتّبات بنسبة الثلث للمدرسين.

وتجدر الإشارة إلى أن أكاديمية العلوم التربوية بموسكو قامت بوضع ثمانية برامج شاملة لحل المشكلات المرتبطة بتنفيذ هذا الإصلاح والتي تكتسي أهمية استراتيجية، وهي " مضامين التعليم المدرسي وطرائقه "، و" تكوين شخصية التلميذ متناسقا ومتكاملا "، و" معلم المدرسة السوفيتية "،     و" الحاسبة الإلكترونية في المدرسة "، و" التعليم المندمج مع العمل المنتج في المدرسة "، و" المدرسة والصحة "، و" الإعداد المهني التقني للناشئة "، أملا في أن تسمح هذه البرامج بدرس أهم المشكلات المطروحة منظورا إليها ككل متكامل، وبتوحيد الجهود الواسعة المتشكّلة من ممثلي شتّى فروع العلم والثقافة والفن، ومختلف المهن، ومن ثم تحسين وتجويد نظام التعليم والتربية في الاتحاد السوفيتي.(1(
· تجربة المجر :

وفي المجر وفي عام 1985، دشن البرلمان إصلاحا للإدارة المدرسية، كان هدفه الأساسي زيادة الاستقلال الذاتي لمختلف المؤسسات التعليمية وتخفيف المراقبة الإدارية والسياسيّة التي كانت تثقل كاهل التعليم حتى ذاك الوقت. وينص القانون مبدئيا على أنه، في إطار التنظيم المرعي الإجراء وفي إطار مناهج التعليم الوطنية، يمكن للمدارس أن تحدد بنفسها مهماتها التربوية، وأن تنشئ نظامها التربوي المحلي الخاص بها، وتضع مناهج إضافية. كما منح المدارس حق التقرير في جميع القضايا المتعلقة بتنظيمها، وبأنشطتها التي لم يعهد بها التنظيم المرعي الإجراء صراحة إلى أجهزة أخرى.(2( ويأتي هذا التغيير في إطار التغييرات الدراماتيكية التي طرأت على المجتمع المجري، وهبوب رياح الديمقراطية والانفتاح بعد عقود من القمع والديكتاتورية التسلطية في جميع مناحي الحياة، خاصة التربوية والتثقيفية.

سادسا :  تجارب الإصلاح التربوي في آسيا :
1.  تجربة اليابان :
التجربة الآسيوية تجربة متميّزة في ميادين عدة، ولفتت انتباه العالم في تميّزها الاقتصادي والسياسي والتربوي. فالغرب والأمريكيون على سبيل المثال، قد انشغلوا لسنوات طويلة بدراسة سر تفوق الإدارة  اليابانية والاقتصاد الياباني والأسباب التي أدت إلى تحول اليابان من دولة مدمّرة في الحرب العالمية الثانية إلى دولة عظمى تنافس وتتفوق في كثير من الأحيان على كبريات دول العالم.

إن الشواهد تبين أن التربية والتعليم والعمل الاجتماعي الدؤوب وإرادة الشعوب، هي التي مكنت اليابان أن تتبّوأ المكانة التي تحتلها بين شعوب العالم. فبعد الحرب العالميّة الثانية، قامت اليابان بإحداث تغييرات كبرى على مناهجها التعليمية وأنظمتها التربوية قصد تجاوز الأحداث والهزيمة التي مُنيت بها. ومن أبرز التغييرات والإصلاحات التي حدثت في اليابان بعد الحرب العالميّة الثانية، " إلغاء بعض المواد والمناهج غير الأساسية، وإضافة ساعات جديدة لليوم الدراسي، وإطالة الأسبوع الدراسي ليصبح خمسة أيام ونصفا، واقتصار الإجازة السنوية على شهر للمعلمين والطلاب، وتبنّي سياسات فاعلة للقضاء على مشكلة التسرب، ولزيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي، وانتهاج سياسة الحزم داخل المدارس، خاصة ما يتعلق بالواجبات المدرسيّة، والابتعاد عن أساليب الحفظ والجمود والتبعية الفكرية للنمط الغربي الأوروبي الأمريكي، وتسخير أجهزة الإعلام لخدمة القضايا التربوية، فخصصت شبكتين للإذاعة والتلفزة لخدمة القضايا التربوية ".(1(
ومنذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم، حدثت إصلاحات عدّة في بنية وهيكلة وبرامج التعليم في اليابان استهدفت تعميق ربط التربية بالإنتاج والقيم اليابانية، وتكريس مبادئ التميّز والتفوّق، والمحافظة على الذاتية والخصوصية اليابانية. ولعل الفضل فيما وصلت إليه اليابان اليوم، من قدرات وتميّز في تعليمها، يعود إلى الإصلاحات الكبرى التي تمت في مراحل مختلفة من تاريخها. ومن أهم هذه الإصلاحات، ما قام به رئيس الوزراء الأسبق ياسوهيرو ناكاسوني الذي قرر في عام 1984 تأسيس مجلس وطني للإصلاح التربوي بمثابة هيئة استشارية لدى رئيس الوزراء، ويرأسه رئيس جامعة كيوتو الأسبق. وضم المجلس في عضويته 25 ممثلا للآباء والمدرسين والنقابات ووسائل الإعلام والسلطات التربوية والإدارات المحلية ورجالات الصناعة والمنظمات الرياضية ومنظمات التعليم غير المدرسية، إضافة إلى عدد من المتخصصين. وبعد دراسات وأبحاث جادة، اقترح المجلس إحداث تغييرات على أهداف التربية وإدخال تغييرات في بنية النظام التربوي وهيكليته ومساراته.

وفي إطار هذه الإصلاحات، عملت وزارة التربية جاهدة على تسهيل استعمال مؤسسات التعليم الرسمية كمراكز تعليم للسكان المحليين (فتح المدارس الثانوية والجامعات أمام الجمهور، وتنظيم سلسلة محاضرات عامة مثلا)، كذلك سعت الوزارة إلى توثيق الروابط بين الأسرة والمجتمع، وإلى تشجيع الأنشطة التطوعية وأنشطة رابطات الآباء والمدرسين والمنظمات غير الحكومية، وأنشأت مكتبا للتربية المستديمة داخل الوزارة، وتعمل على إنشاء مدارس ثانوية تطبق نظام الوحدات القيمية، وتسعى إلى إضفاء المرونة على مدّة المنهاج لتيسّر متابعة الدروس بالمراسلة أو بدوام جزئي. كما تعمل الوزارة على تحسين وإصلاح بنى وأنشطة معاهد الدروس العليا، بإنشاء مؤسسات من نوع جديد (جامعة للدراسات المتقدمة، ومدرسة للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة مثلا)، لمواكبة تطور البحث العلمي، كذلك تسعى إلى تحسين برنامج المساعدة للطلاب والتي تقدم مشروعات في مجال البحث التربوي معدة لتلبية الطلب الاجتماعي.(1(
ولعل آخر الرؤى الإصلاحية في اليابان، هو ما صدر عن لجنة رئيس وزراء اليابان حول أهداف بلاده في القرن الحادي والعشرين، إذ تضمن التقرير تشخيصا ناقدا وتحذيريا للواقع والتحديات، دون تجاهل للإمكانات الهائلة والمتوفرة في الشخصية اليابانية، وقابليتها للعطاء والتميّز والإبداع. ولعل أهم التحديات التي أشار إليها التقرير، هي مسألة محو الأمية الكونية، أو القدرة على معرفة الآخر والتواصل معه بعيدا كل البعد عن العقد الحضارية، والانزواء تحت مظلة الخصوصيات الثقافية والتوهّم بأن هذه الحضارة أو تلك لديها مفاتيح الحلول والعلوم ونكران ذلك على غيرها. يضاف إلى هذا التحدّي، تحدي التعامل مع العولمة وما تفرضه من متغيرات وتحديات لا مناص من التعامل معها بآليات جادة وواقعية. وركز التقرير على الصعوبات التي يواجهها اليابانيون في التعبير عن أنفسهم، وإقناع الآخرين، وعزوفهم عن تعلم اللغات الأجنبية خاصة الإنجليزية، والصعوبات التي تنجم عن كل هذا. إضافة إلى عجزهم عن اللحاق بالدول المتقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات التي أصبحت تمثل تحديا غير مسبوق في تاريخ البشرية.

في ضوء هذه الاعتبارات والملاحظات، عرض تقرير لجنة رئيس الوزراء عددا من القضايا التي ينبغي الالتفات إليها في أنظمة التربية والتعليم. ومن بين أهم ما أكّد عليه التقرير، أهمية تشجيع روح المبادرة لدى الأفراد وتعويدهم على التميز والإبداع، وتوفير المكافآت لهم بعيدا عن الإيمان الراسخ في نفوس اليابانيين بالمساواة بين البشر. وينص التقرير على أهمية زرع روح المغامرة، وتقبل المخاطر في المجتمع، وتشجيع الأفراد على ابتكار أعمال خاصة بهم وتأسيسها، وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع في هذا الإطار، حتى لا يلجأ الأفراد إلى الأمان والسكينة والدّعة، الأمر الذي يعوق الإفراط فيه الإبداع والتميّز.

وأكد التقرير أن التعليم المطلوب في اليابان هو تعليم يطلق القدرات والقوى، ويشجع التميز بعيدا عن هيمنة النظام التربوي الحالي الذي يميل إلى وضع الجميع في قالب واحد. ويقترح التقرير ضغط مناهج التعليم الابتدائي والمستوى الأدنى من التعليم الثانوي (المتوسط) بحيث يتم تخصيص ثلاثة أيام أسبوعيا لتلقي قدر من التعليم الإلزامي المنتقى بعناية، بينما يخصص اليومان الباقيان من الأسبوع لمراجعة تلك المواد الإلزامية، وذلك بالنسبة إلى الأطفال الذين لا يستطيعون المتابعة والتحصيل.

أما بالنسبة إلى الأطفال الذين استطاعوا المواصلة والتحصيل بكفاية، فإن لهم مطلق الحرية في أن يختاروا بين عدة أنواع من التخصص الأكاديمي ودراسة الفنون وممارسة الرياضة، وأي شكل آخر من الأشكال المختلفة لتنمية الشخصية وتطويرها. ودعا التقرير إلى تمتين العلاقة بين المدرسة والأسرة، وإعطاء قدر أكبر من الحريات لمؤسسات التعليم العالي، والحرص على استخدام اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في البلاد، وتعميمها في المراحل التعليمية. والاستخدام الرسمي، والسعي إلى جذب الطلاب الأجانب إلى الدراسة في اليابان لتعميق المعرفة الكونية لدى اليابانيين ولتكوين قاعدة كبرى من الأصدقاء للمجتمع الياباني.(1(
وبشكل عام، يوفر نظام التعليم للتلاميذ الذين يكملون التعليم الإلزامي (9 سنوات) تعليما ثانويا ذا تخصصات متنوعة. وتصنف برامج التعليم الثانوي إلى نوعين : عام ومتخصص. وتصنف المقررات المتخصصة إلى : زراعة، صناعة، تجارة، صيد الأسماك، اقتصاد منزلي، علم التمريض، العلوم، الرياضيات، اللغة الإنجليزية وغيرها من التخصصات. وتوفر بعض المدارس الثانوية برامج بتفرغ جزئي وبالمراسلة للعاملين الشباب الراغبين في مواصل دراستهم الثانوية أثناء العمل. وفي عام 1988، استحدث نوع جديد من التعليم الثانوي هو نظام الوحدات (Credit-System) استهدف توفير نوع خاص من برنامج المراسلة أو التعليم الجزئي للمواطنين بشكل يمكّنهم من مواصلة دراستهم الثانوية في أي وقت، وفق احتياجاتهم الخاصة.(2(
إن أهم ما تتميز به اليابان عن غيرها من الدول المتقدمة، هو اعتماد ما يعرف بنظام المشاركة (Partnership) بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية، ومدارس التعليم الثانوي المهني. وتتمثل هذه الآلية بإبرام اتفاق شبه رسمي طويل الأمد فيما بينها، وبموجبه تقوم مؤسسات سوق العمل بتوفير معدات وأجهزة للمدارس المهنية، وتقديم خبراتها في تطوير المناهج الدراسية والمساهمة في تنفيذها، وتوفير فرص للتدريب الميداني في موقع العلم للتلاميذ، وقيامها بانتقاء التلاميذ المتفوقين     أو المتميزين بإنجازاتهم في المدارس الثانوية وتشغيلهم. وبهذا فهي توفر حوافز اقتصادية للتلاميذ. وبالوقت نفسه تقوم المدارس المهنية بدور أكثر فاعلية في توجيه التلاميذ نحو سوق العمل.(1(
وجدير بالذكر، أنه في ضوء المنهاج الدراسي المعدل لليابان، تقرر وجوب تزويد جميع المدارس الرسمية في التعليم الابتدائي وفي المتوسط والثانوي بحاسبات إلكترونية مع حلول 1994، وذلك بفضل الدعم المالي للحكومة والمجتمعات المحلية. وتعمل الحكومة اليابانية على مد يد العون والمساعدة لقطاع التعليم العالي الخاص، إذ تغطي مساعدات الدولة 21.5 % من نفقات التعليم العالي الخاص.(2(
ويعتمد نظام التعليم في اليابان على اللامركزية. ويقتصر دور وزارة التعليم على التنسيق ووضع السياسات العامة طويلة المدى. وبالنسبة إلى مسؤولية وضع الميزانيات المدرسية والمناهج التعليمية والتقنيات في المدارس والإشراف، فهي من اختصاص مجالس التعليم المحلية. أما بالنسبة إلى محتوى التعليم فإن كل مدرسة تقوم بوضع مقررها الدراسي الخاص بها، وفقا للمنهج الدراسي الذي تعده وتنشره وزارة التعليم. وتقوم مجالس التعليم المحلية باختيار الكتب المدرسية بين هذه الكتب التي تعدها الوزارة. وتعتمد مناهج التعليم على الكتب الحرة الاختيارية وحرية الاطلاع والمذاكرة، وعادة ما تكون أسئلة الامتحانات لقياس القدرات وإبراز عناصر الابتكار والإبداع والتفكير غير التقليدي لدى الدارسين. والمدرسة تمثل عنصر جذب ومتعة حقيقية لأطراف العملية التربوية بما توفره من راحة وإشباع للرغبات والهوايات وانتشار الألفة والحب القائم على الاحترام.(3(
2.  تجربة تايلاندا :

وفي تايلندا، أكد تقرير " التربية في تايلندا في حقبة التحول من رؤية مجتمع متعلم " والصادر عن اللجنة التايلندية للتربية والثقافة والعلوم، إن نظام التعليم الجديد لتايلندا لابد له أن يسرع عملية التعليم للفرد حتى تستثمر كل طاقاته الممكنة، وأن تتّحد كل القوى لتطوير التعليم مدى الحياة، وأن تسهل عملية الحصول على التدريب والتعليم مدى الحياة داخل المجتمعات المحلية، وذلك في إطار نماذج جديدة من الفكر والعمل الشبكي الذي تتضافر وتتعاون فيه المنظومات التربوية والأسرية، والمجتمعات المدنية، والمؤسسات الإعلامية والاقتصادية والحكومية وغير الحكومية، تحقيقا لمقولة التعليم للجميع، والكل من أجل التعليم.

وتطرح الرؤية الجديدة للتربية والتعليم في تايلندا مفهوم " شبكة التعلم " كآلية جديدة لتحديث التعليم. إنها شبكة تتألف من آلاف المجتمعات، متضمنة المعلمين وأولياء الأمور وقادة المجتمع وأصحاب الأعمال. كما أن جميع الموظفين يشاركون في إدارة عملية التعليم. وبدلا من الهرم التعليمي الرسمي، فهذه المجتمعات ذات الإدارة الذاتية والمستقلة، تعمل على تبادل المعلومات وتمهد لبناء أرضية صلبة لنظم التعليم التايلندية. إنها شبكة تعمل على تفاعل كل عنصر من عناصر المجتمع لتنفيذ استراتيجية التعلم، مع الاستمرار في كونها جزءا لا يتجزّأ من آفاق التطور الاجتماعي. إنه تطور أساسي من المركزية إلى التعددية وحكم الذات.(1(
وآلية تطبيق مفهوم شبكة التعليم المقترحة، تستلزم اتباع أمرين استراتيجيين، أولهما تطوير التعليم، إذ ينص التقرير على أن التعليم يجب أن يتصف بالشمولية وأن يعكس احتياجات الدارسين، خاصة في مجال التعليم المهني والحرفي، وأن يؤهل الفرد للتعلم المستمر مدى الحياة. ومن الاستراتيجيات التي أوصى بها التقرير، إعداد برامج لما قبل الزواج، والوقاية من الأمراض الجنسية، والتخطيط لبرامج الأسرة، ورعاية الأطفال، وتوفير التسهيلات الرياضية، وترسيخ مفهوم القيم الأخلاقية عند الأطفال والشباب من خلال المنظمات الدينية المحلية والمؤسسات التربوية وقنوات الإعلام.

ويدعو التقرير إلى أهمية تطوير مناهج التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية لإحداث التوازن بين المعرفة الحقيقية ومهارات التعليم والتدريب والقيم، وضرورة إسهام الإدارات المحلية والمجتمعات والآباء في تطوير المناهج ومراقبة فعالية التدريس والعلم، وحفز القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، وتعزيز برامج التعليم الخاصة، ووضع خطة لتطوير نظام تدريب المعلمين، وتأسيس مراكز التعليم في المجتمع لتوائم أحوال البنية المحلية.

وأكدت الرؤية التايلندية على مسألة توظيف التربية والتعليم لتعزيز التنافس العالمي. وفي هذا المجال، أكدت الرؤية على أولوية الموضوعات التالية :

·  تعزيز برامج التدريب الميداني المعرفي والمهاري للطبقة العاملة وخاصة الذين يعملون في قطاعات حديثة، وتأسيس مراكز نشر التكنولوجيا لتوفير برامج التدريب قبل وفي أثناء الخدمة في المناطق التي تعاني من القصور التربوي. وكذلك البرامج الخاصة بقطاع الزراعة لتحديث التكنولوجيا الخاصة بها.

·  عمل شبكة وبرامج أبحاث شاملة في مجالات العلوم الأساسية، مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، وكذلك العلوم الاجتماعية والإنسانية، مع التركيز على تطوير الفكر التايلندي، وربط ذلك مع الدول المجاورة والمجتمعات العالمية الأخرى.

·  إثراء البرامج الدراسية لمرحلة ما بعد التخرج في معاهد التعليم العالي من خلال عمل ترتيبات متصلة مع المعاهد التعليمية الأخرى وقطاعات الأعمال والمعاهد الأكاديمية الأجنبية لتشجيع إجراء أبحاث جديدة في المناطق التي تعاني من العجز في هذه الجوانب.

·  تأسيس شبكة تطوير الأبحاث المتعلقة بالخدمات في المجتمع وتطوير الحياة الاجتماعية.

·  تطوير نظام الاختبارات والالتحاق بالجامعة عن طريق نظام الدرجة المجّزأة، وتتكوّن من متوسط الدرجات التراكمية ودرجات اختبارات القبول المقننة، بالإضافة إلى درجات الاختبارات السيكولوجية.

·  تطوير البرامج  الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي من خلال تطوير محتويات مناهج التعليم العام مع التركيز على المهارات التحليلية وتوسيع الآفاق العالمية الثقافية للطلاب وأيضا التركيز على فعالية تطبيق المناهج.

أما ما يتعلق بتجويد الإدارة وتطويرها، فقد ركزت الرؤية على مجالات استراتيجية أهمها التحول إلى اللامركزية في إدارة الأنظمة المحلية، وتوسيع المشاركة المجتمعية في صنع قرارات التعليم وذلك عن طريق توظيف اللجان المحلية، والقضاء على البيروقراطية في وزارة التربية، وتطوير التعاون مع القطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات المتوفرة للمصانع والمؤسسات المهنية والاستعانة بخبرات العاملين فيها بالتدريس الجزئي في المدارس الرسمية، وخلق شبكة من المشاريع الخاصة في مجال التعاون مع المعاهد الأكاديمية الأجنبية كوسيلة لتعزيز برامج التعليم والأبحاث.

وعني التقرير عناية خاصة بجانب ضبط الجودة النوعية في التعليم كعنصر من عناصر الإصلاح الإداري التربوي. ففي هذا المجال، أكد التقرير على ضرورة إيجاد نظام كفيّ لضمان النوعية الجيدة في قطاع التعليم، وإعطاء الفرص لكل معهد لتطوير نوعيته المتميّزة، وزيادة دور الوكالات المركزية كوكالات تنسيقية لضمان تطبيق المعايير العالمية للأداء. إضافة إلى ذلك، دعا التقرير إلى تطوير نظم معلومات إدارية فعالة تسهل إجراءات التقويم المستمر للأداء وتبادل المعلومات بين المؤسسات، واستخدام المعلومات حول الجودة كأحد الأسس لاتخاذ القرارات الخاصة بالميزانية، ونشر المعلومات بين الشعب من حيث المعايير التعليمية لزيادة الوعي بنوعية التعليم وجودته وضمان التطوير المستمر في المعاهد التعليمية.(1(
وللهند تجارب طريفة وفاعلة في الميدان التربوي. فضمن حركة التعليم القروي، تم تشجيع كل قرية على تشكيل لجنة للقيام بحملات إعلامية لتشجيع الأميين من الكبار على الانخراط في الصفوف التعليمية، والقيام بإعداد إحصائية للأميين والبحث عن المتعلمين القادرين على التعلم، وفي بعض الولايات يدفع الأهالي رواتب معلمات رياض الأطفال.(2( واستخدمت الهند القمر الصناعي لتقديم التعليم الأساسي لملايين الأطفال المحرومين منه، وفي تدريب المعلمين. وقد بلغت الكثافة السكانية في المناطق المستهدفة 45 مليونا من السكان، وكان في مقدمة المستهدفين، الأطفال من تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي ممن بلغت أعمارهم ما بين 6 – 12 سنة. 

ونظرا إلى كبر عدد الجمهور المستهدف، وعدم القدرة المالية على اقتناء أجهزة استقبال الإرسال المرئي، فقد اعتمدت التجربة على الأسس التالية : تقديم دروس التعليم الأساسي صباح كل يوم، وذلك طوال الأسبوع، واستخدام القمر الصناعي لبث الدروس عبر قنواته إلى مساحة كبيرة يقطنها الجمهور المستهدف، وإقامة عدد كبير من مراكز المشاهدة في أماكن مختارة من المنطقة المستهدفة. أما برنامج تدريب المعلمين، فقد استهدف مدارس المناطق النائية، وتركزت الدروس على طرق وأساليب تدريس مواد العلوم والرياضيات، وتشير تقارير المتابعة إلى تحقيق نتائج مشجعة تدعو إلى تعميم هذا الأسلوب وتوسيع نطاقه.(3(
واهتم الفيتناميون في برنامج تعليمهم بعلوم الغرب وحضارة الصين، واعتبروها عنصرا هاما من عناصر ثقافتهم العامة. واهتموا بدراسة التأريخ ونظروا إليه باعتباره وعاء تصب فيها خبرات الأجيال السابقة. وأدخل الفيتناميون مناهج التربية الوطنية والعسكرية في برامج التعليم العام، وشجعوا البحوث وخاصة تلك التي تتناول موضوعات الحرب والنضال والدفاع من أجل الحرية واحترام حقوق الإنسان. وزاد اهتمام الفيتناميين أيضا ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار نظرا إلى وجود أعداد هائلة من الشعب أميين وخاصة من طبقة المزارعين والعمال.(4(
وفي مجمل حديثنا عن التجارب الآسيوية في التعليم، لا يمكن تجاوز التجربة الماليزية لسببين أساسيين. أولهما لأنها دولة إسلامية، وثانيهما لأنها واحدة من المدن الآسيوية التي حققت إنجازات اقتصادية ضخمة، ووظفت التربية والتعليم توظيفا ليواكب المستلزمات الاقتصادية. والتعليم في ماليزيا مجانيّ وليس إلزاميّا إذ توفر الدولة ما يقارب من 18 % من ميزانيتها القومية للتربية. وتخصص وزارة التربية 83.5 % تقريبا من مصروفاتها للنفقات الجارية، و 17.5 % لنفقات التطوير. وتتمثل الملامح الرئيسية لنظام التعليم الماليزي في الترفيع الآلي للطلاب من الصف الأول حتى التاسع، وإلزام المعلم بالتدرب كل 5 سنوات، وتخصيص 31 كلية لتدريب المعلمين في أثناء الخدمة، واستثمار النشاط الطلابي في أثناء الإجازة الأسبوعية، وإلزامية مشاركة المعلمين في هذه الأنشطة، وفصل المعلم عند غيابه سبعة أيام عن العمل، وتقوم بعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص بتمويل الأنشطة المصاحبة للمنهج والتي تعد جزءا مكملا للمنهج الدراسي.(1(
وتعطي ماليزيا اهتماما واسعا للإعلام التربوي من خلال إصدار النشرات التعليمية والتثقيفية، وبث البرامج التعليمية من خلال قنوات التلفزيون المحلية التي تبث برامج تعليمية في الفترة من الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة، بمعدل أربعة أيام أسبوعيا. وتتولى وزارة التربية إعداد المواد التربوية المبثوثة من خلال أجهزة البث التلفزيوني.

إن التصور الجديد للمناهج الدراسية الذي طرحه النموذج الماليزي للتعليم في القرن الحادي والعشرين، يركز في مرحلة التعليم الابتدائي على تعلم المهارات الأساسية في اللغة والرياضيات والعلوم والقيم الروحية والإنسانية. وفي المرحلة الثانوية الدنيا، التي تبدأ بعد المرحلة الابتدائية والتي تمتد فيها الدراسة إلى ثلاث سنوات، يظل المنهج فيها على نفس ما هو عليه في المرحلة الابتدائية مع بعض التعديلات التي أدخلت على وحدة " مهارات العيش " والتي أعيد تنظيمها وتسميتها، فأصبحت تسمى في هذه المرحلة باسم " مهارات العيش المتكاملة "وتهدف إلى إنتاج إنسان له إلمام بالتكنولوجيا والاقتصاد، ومبتكر ومجدد ومنتج، يثق بذاته ويعتمد على نفسه.(2(
أما منهج المرحلة الثانوية العليا التي مدتها سنتان وتتألف من مدارس أكاديمية وتقنية وفنية، فهو يهدف إلى تقديم ثقافة عامة لجميع الطلاب، مع التأكيد على القيم الجمالية والأخلاقية، وإجادة استخدام اللغة الوطنية الماليزية، وإرساء أسس التعليم المستمر طول العمر، والاستخدام السليم للمعرفة. وتم فيها تنظيم المنهج على أساس أربع مجموعات أساسية هي : الإنسانيات، والمواد المهنية والتكنولوجية، والعلوم، والدراسات الإسلامية وذلك بدلا من تنظيمه على أساس شعبتين (الآداب والعلوم).(3(
وربما كان تعليم بعض المواضيع الكبرى من أبرز خصائص المنهج الماليزي، ومنها تعليم حقوق الإنسان والديمقراطية، وتعليم القيم الروحية عبر المنهج كلّه. مع العلم أن القيم تدرّس تدريسا نظاميا أيضا ضمن التربية الإسلامية للطلبة المسلمين، وضمن التربية الأخلاقية لغير المسلمين. وركزت أساليب التقويم التربوي على تقدير النمو الكلي للمتعلمين، وذلك من خلال استخدام أدوات محكية المرجع. ويتم التقويم على مستوى الفصل وعلى المستوى المدرسي. وليس هناك تقويم خارجي عام، إلا في آخر مراحل التعليم. ويشجع المعلمون على القيام بتقويم أدائهم تقويما ذاتيا من أجل تحسين العمل التربوي.(1(
وتتميز التجربة الماليزية بالتعاون الكبير والوثيق بين القطاع العام والخاص في التعليم والتدريب المهنيين. فقد سمح للقطاع الخاص باستخدام التسهيلات الموجودة في المدارس المهنية والمؤسسات البولتكنيكية لأغراض التدريب. كما شجعت الحكومة القطاع الخاص بالمقابل على زيادة فرص التدريب خلال ممارسة العمل، وتوفير مرونة أكبر في انتقال الأيدي العاملة.(2(
وفي جمهورية الصين الشعبية، وفي عام 1983، تم تحويل السلطات المحلية إلى إدارة التعليم الابتدائي بدلا من الحكومة المركزية. وفي عام 1985، حلت اللجنة الوطنية للتربية محل وزارة التربية في خطوة من خطوات إصلاح التعليم في الصين. وتقوم المناطق بحملة لجمع التبرعات للتربية والتعليم، كما تقوم أيضا بجمع مبالغ أخرى من خلال الضرائب التي تفرض على المنتجات، حيث زادت نسبة الضرائب المفروضة على البضائع المنتجة 1 %، وخصصت جميعها للتعليم.(3(
وسنعرض في هذا الجزء الأخير من التجربة الآسيوية للخبرة التايوانية خاصة في مجال اختيار التكنولوجيا الملائمة، والبحث والتدريب في تطوير قدراتها التنموية، وتطوير أنظمة التعليم العالي. وتشير الدراسات والتقارير الرسمية عن النموذج التايواني في التنمية، إلى أن هذه الدولة الصغيرة في غرب المحيط الهادي قد حققت إنجازات ضخمة في فترة قصيرة نسبيا من عمر الأمم، وهي فترة الأربعين عاما الماضية. ومن اللافت للنظر أن هذه الإنجازات قد تحققت في ظروف الندرة النسبية للموارد الطبيعية، والضغوط السياسية التي أحاطت بتايوان، ولم يكن هناك بدّ من الاعتماد على العنصر الإنساني، وتطوير القدرات البشرية للسكان البالغ تعدادهم في 1988 قرابة العشرين مليونا. وكان الاعتماد الرئيس في ذلك هو إقامة نظام تعليمي كفيّ، والاهتمام بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وذلك بغية الارتقاء بمستويات قوة العمل. وبالفعل نجد أن قرابة 45 % من قوة العمل تتمتع بتعليم فوق ابتدائي. إلا أن الاهتمام الواضح جدا في الخبرة التايوانية يتجلّى في توظيف نتائج البحوث العلمية في مشروعات التنمية، وتحديدا في عمليات التطوير التكنولوجي، وصولا إلى التكنولوجيا الملائمة والمحققة للأهداف المجتمعية. يستدلّ على ذلك من ارتفاع نسبة الإنفاق على البحوث والتطوير إلى الناتج القومي الإجمالي، حيث بلغت هذه النسبة 0.66 % في 1978، واستمرت في التزايد حتى وصلت إلى 1.07 % في 1987. وعلى الرغم من أن هذه النسبة أقل مما هو متحقق في الدول الصناعية المتقدمة حيث تتراوح بين 2.3 % و 3.8 %، إلا أنها تعدّ مرتفعة جدا بالقياس إلى ما تنفقه معظم الدول النامية من ناتجها القومي الإجمالي على البحوث والتطوير، والذي لا يتعدى 0.5 % غالبا.(1( 

إن هذه المنجزات لم تتحقق من فراغ، إنما تمت من خلال توظيف استراتيجيات علمية وتنموية واضحة أهمها ما يلي :

·  اهتمت تايوان اهتماما عظيما بالتدريب خاصة منذ عام 1972. ففي تلك السنة، فرضت ضريبة بواقع 1.5 % على الأجور من أجل إنشاء صندوق قومي للتدريب المهني.
·  تخطيط برامج التدريب وتنفيذها مشاركة بين المؤسسات الصناعية وبين المدارس الفنية والجامعات والكليات الفنية.
·  عقد المؤتمر الأول للتطوير العلمي والتكنولوجي في عام 1978 برعاية مجلس الوزراء، ويستمر انعقاده كل أربع سنوات، وتعتبر توصيات المؤتمر الأول هي الأساس الذي قام عليه البرنامج القومي للتطوير العلمي والتكنولوجي.
·  هناك مجلس استشاري للعلوم والتكنولوجيا مكوّن من أعضاء من تايوان ومن الولايات المتحدة الأمريكية يجتمع سنويا مع الخبراء والمسؤولين الحكوميين لمناقشة وتقييم الأداء في مجال البحوث والتطوير.
·  شجعت الحكومة المشروعات التي تدر عائدات تنفق على البحث والتطوير، كذلك أعفت الواردات من معدات وأجهزة البحث والتطوير من الضرائب والرسوم الجمركية. كذلك فلقد أسست المنطقة الصناعية العلمية في هسن شو، وذلك في موقع قريب من عدد من مؤسسات التعليم العالي ومعاهد البحث العلمي ومراكز التطوير التكنولوجي، حتى يتيسّر نشوء علاقات تعاون بين مؤسسات البحث والتطوير وبين المؤسسات الصناعية.
·  أقدمت الحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد على إنشاء معهد بحوث التكنولوجيا الصناعية، وذلك للعمل في مجال تطوير الصناعات الإلكترونية (بما في ذلك الروبوت) ثم القيام ببيعها للشركات المحلية.(1(
وللدول العربية الآسيوية تجارب وإصلاحات تربوية جديرة بالدراسة والتوثيق، ولعل المنظمات العربية والدولية تقوم بهذا الأمر حتى يتسنّى للدول العربية التعاون والاستفادة من بعضها البعض في هذا الميدان. فللمملكة العربية السعودية على سبيل المثال تجارب عدة في مجال تطوير التعليم وتحديثه، وأصبح بعض هذه التجارب جزءا لا يتجزّأ من المنظومة التربوية، وبعضها لم يتوسّع في نشره لأسباب عدة. ومن هذه التجارب، تجربة مدرسة الفهد التي بنيت على مبدأ الفروق الفردية، بحيث يمكن للطالب أن يتدرّج في دراسته حسب قدراته وإمكاناته، وتبنّى وحدة الدرس على التلميذ وليس على مجموع التلاميذ. وتتّسم هذه المدرسة بالمرونة في قبول التلاميذ ومنح قدر واسع من الحرية التربوية لكل من المدرس والتلميذ في استكمال متطلبات المقرر.(2(
ومن التغييرات التربوية التي شهدتها الساحة التربوية في المملكة، استحداث الثانويات الشاملة والمتطورة، واستخدام نظام الساعات المعتمدة في الجامعات، وإنشاء مؤسسة متخصصة للإشراف على التعليم الفني والمهني، والتوسع في إنشاء مراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر التابعة للجامعات،والتوسع في مجال التعليم العالي المتوسط من خلال فتح كليات التقنية. ولعل أحدث التطورات في المملكة العربية السعودية مسألة بداية التصريح للمؤسسات الخاصة لفتح مؤسسات تعليمية وتدريبية في مجالات التعليم العالي، وذلك لفك الاختناقات التي تعاني منها الجامعات نتيجة للطلب المتزايد على التعليم.

وشرعت المملكة العربية السعودية في تنفيذ مشروع مدرسة المستقبل، الذي يجري تطبيقه في خمس مدارس في مدينة الرياض في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وذلك من بداية العام الدراسي 1421 – 1422 للهجرة. وبنيت ملامح وتوجهات مدارس المستقبل في ضوء طبيعة التحولات الجذرية التي تشكلها الألفية الثالثة، وفي ضوء سمات المجتمع السعودي واحتياجاته. وفي ظل هذا المنظور، تسعى مدرسة المستقبل إلى تحقيق أهدافها من خلال توظيف التقنية المعلوماتية الاتصالية، وتحقيق قدر كبير من انفتاح المدرسة على المجتمع، وتمكين المتعلم من بيئات تركز على القيم وأنماط التعلم الذاتي وطرائق التفكير العلمي. وتتكون مدرسة المستقبل المطروحة للتجريب من عناصر أساسية لتحقيق أهدافها من بينها بنية تحتية تقنية، وكوادر فنية مساعدة، وقاعدة وشبكة لتبادل المعلومات داخليا وخارجيا، وقاعدة مرجعية محكمة للتعلم الذاتي والتعاوني، وبرامج وتجهيزات حاسوبية لمتابعة التحصيل الدراسي، وقاعدة تدريب محلي للتخطيط، وتحديد الاحتياجات للتدريب والتطوير المستمر لكوادر المدرسة مهنيا، وطاقم إداري وآخر علمي، ومبنى مدرسي يتوافق من حيث التصميم مع طبيعة مدرسة المستقبل وسماتها.(1(
وفي الأردن، تمثلت أهم الإصلاحات والتطويرات التربوية في العقد الأخير، بالتوسع الكبير في مجال التعليم العالي من خلال نشر كليات المجتمع والمؤسسات الجامعية الخاصة الخاضعة للإشراف والمتابعة من قبل وزارة التربية والتعليم، لتحقيق مبدأ الجودة النوعية، وضمان كفاية الممارسات التعليمية، حتى لا تتحول هذه الكليات إلى مصدر للمتاجرة بالشأن التربوي. وحققت هذه الجامعات إنجازات طيبة، إذ أن خريجيها لا يجدون صعوبات تذكر في الحصول على وظائف مناسبة لاختصاصاتهم سواء داخل الأردن أم خارجه.

وفي سوريا، يهتم سيادة الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد نفسه بمسألة تعميم نشر المعلوماتية من خلال تبنيه المشروع الوطني لنشر المعلوماتية، وذلك من خلال افتتاح مراكز تدريبية على استخدام الحاسوب، تستفيد بذلك المدارس الحكومية والقاعات الحكومية الرسمية في كافة التراب السوري. ويعدّ هذا الخيار الاستراتيجي خيارا تربويا تبنّته كثير من الدول العربية الآسيوية خاصة المملكة العربية السعودية، والأردن، والكويت، إذ أن لكل واحدة من هذه الدول مشروعات عملاقة في هذا المجال.

ولعلّ من أهم التجديدات والتغييرات التربوية المطروحة في الساحة التربوية العربية الآسيوية، هي مسألة استحداث الجامعات العربية المفتوحة التي يتبناها صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز، والمتوقع أن تباشر أعمالها في شهر أكتوبر من عام 2002، بعد إقرار مشروعها بشكله النهائي من قبل معالي وزراء التعليم العالي في الدول العربية في الاجتماع المنعقد في بيروت في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر من عام 2000. وستطرح الجامعة برامجها ميدانيا في أربعة مجالات رئيسة هي علوم الحاسب الآلي، وإدارة الأعمال، والتدريب المستمر للمعلمين، واللغات الأجنبية. ويتوقع أن تطرح هذه التجربة رؤى وأفكارا تحدث من آلية وطريق العمل التربوي في الساحة العربية.

سابعا : الإصلاح التربوي في إفريقيا :

تتميز القارة الإفريقية بشدة التعقيد في خصائصها السياسية والاجتماعية واللغوية والاقتصادية، وتنعكس هذه الخصائص على كل جزئية من المنظومة المجتمعية الإفريقية، بما فيها بطبيعة الحال، التربية. إن هذه الخصائص جعلت من القارة الإفريقية قارة غير مستقرة حتى بعد رحيل الاستعمار البغيض عنها. ومنذ الاستقلال، لا كلام في إفريقيا إلا على " إصلاح التربية ". وما يقصد بذلك ليس واضحا على الدوام، سوى أن كل حكومة قد حاولت جاهدة تغيير " نظام التعليم الموروث عن الحقبة الاستعمارية "، فترتب على ذلك بحث دائب عن " نظام تعليمي كفيل بالاستجابة لاحتياجات الدول المستقلة، وبإعداد خالقي وظائف وليس عاطلين عن العمل… نظام يشدّد على المهارات العملية… آخذا في الاعتبار تراث الشعب الثقافي. أما التدابير التي اتخذت حتى الآن لبلوغ هذه الغاية، فجاءت شديدة التنوع، إذ تراوحت بين الإصلاحات الوقتية البسيطة والمعالجات الجدية المتعمقة. وأيا كان حجم التغييرات المستهدفة، فقد تمخّضت جميعا عن وثائق مكتوبة. ولدى صدورها، كانت هذه الوثائق في الغالب تسترعي الانتباه بعناوينها أكثر مما كانت تلفت بمضامينها : " التربية من أجل الاكتفاء الذاتي "، " التربية من أجل الكاغوسومو "، " السياسة الوطنية الجديدة للتربية "، " مدرسة الشعب "، " المدرسة الجديدة "، وهي في الواقع عناوين تولّد آمالا كبيرة. ولكن لا بد من التساؤل   لماذا لم تحصل معجزة التربية في إفريقيا، رغم تعدد المراسيم ووفرة الوثائق المتعلقة بالإصلاح ؟ (1(
لقد تمحورت معظم محاولات الإصلاح التربوي في البلدان الإفريقية حول إعداد وتدريب اختصاصيين في تسيير التربية وتدبير شؤونها : مخططين وإداريين، وعاملين مسؤولين عن الجوانب الاقتصادية والمالية للتربية. ويتحمل المستشارون الدوليون قسطا من المسؤولية عن هذا الوضع لأنهم غالبا ما انطلقوا من فرضية أن إدارة الموارد والأموال والعاملين، تشكل مشكلة أساسية من مشكلات التنمية التربوية في إفريقيا، يضاف إلى ذلك التركيز على ربط التربية والعمل المنتج من خلال ربط المناهج بالتدريب الفني والمهني وتوظيف المدارس كوحدات إنتاجية. إلا أن الظروف الاقتصادية ومحدودية الموارد، أثّرت بشكل كبير على نوعية التدريب المهني المقدم، إذ أنه في الغالب اتخذ الشكل التقليدي الذي لا يمكن أن يؤثر في الإنتاج، أو في تزويد الدارسين بمهارات يمكن تسويقها.(2(
وعلى الرغم من كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه المجهودات التربوية في القارة الإفريقية، إلا أن هناك اهتماما واضحا بمسألة التخطيط القومي للتربية، مستفيدين في كل ذلك من الهيئات والمؤسسات الدولية كاليونسكو من خلال مكتبها الإقليمي للتربية في داكار الذي لعب دورا كبيرا في مسألة توليد الرؤى الكبرى للإصلاح والتطوير التربوي في إفريقيا، وتشجيع التطوير التربوي، وتوفير البيانات الإحصائية، وتدريب العاملين. وتوفر إفريقيا مناخات رحبة لعمل منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وتشجع إسهاماتها في مجالات التربية واستقطاب الدعم والتمويل للمشروعات التنموية التربوية. وتعتمد إفريقيا في جزء كبير من مشروعاتها التربوية، على المعونات الخارجية " إذ بلغت المعونة الخارجية في النصف الثاني من الثمانينات 1.6 مليار      دولار ".(1(
وتجارب التطوير التربوية في إفريقيا، رغم بساطة الكثير منها، تحمل في طياتها دروسا يمكن الاستفادة منها بعد تطويرها ومواءمتها وتحديثها. ففي جمهورية تنزانيا المتحدة، تعتبر مدرسة المجتمع (Community School) لبّ النظام التعليمي برمّته. ورغم احتمال وجود مدرسة المجتمع المحلي في المراكز السكانية الكبيرة، إلا أنها تقام أساسا في معظم الحالات في المدن الصغيرة محدودة المساحة، خاصة في المناطق الريفية، ويشتمل بعضها على مدارس لكل الأعمار، والبعض الآخر على المدارس العليا فقط. والمبادئ الأساسية لأسلوب عمل هذه المدارس يرتكز على مفاهيم وممارسات أساسية أهمها تعميق ربط المدرسة بالمجتمع، وأن تكون المدرسة هي المركز البؤري لحل مشكلات المجتمع، وأن تظل المدارس مفتوحة في المساء والعطل الأسبوعية وخلال الإجازات، وأن يعتبر الكبير استخدام مرافق المدرسة أمرا طبيعيا طوال حياته.(2(
والواقع أن هذه المبادئ تفترض مقدما أن المدرسة ستكون مفتوحة أمام الكبار بالنهار، وأن الأطفال وكذا الكبار سوف يستخدمون مرافقها بعد ساعات الدراسة العادية، كما يفترض مسبقا أيضا، أنه إضافة إلى حضور حصص التعليم النظامي يستطيع المستفيدون الكبار، القيام بأنشطة اجتماعية وثقافية وترفيهية. وينبغي أن تزود المدرسة بمكتبة وحمام سباحة وعيادة ودار حضانة. وهذا النوع من التجارب يضمن تحقيق أقصى استثمار للموارد، وتحطيم الإحساس بالاغتراب عن المدارس لدى الكبار، وتربط بين الأنشطة المدرسية وغير المدرسية، وتقدم محيطا طبيعيا يتم في داخله تعليم جميع الفئات من مختلف الأعمار، وتهيّئ المجتمع المحلي للحكم الذاتي والسيطرة على موارده المالية.(3(
وفي بعض الدول الإفريقية، كان هناك وعي متزايد بأن المدارس التسلطية التقليدية ليست مؤثّرة أو فعالة لأنها تنمّي الاتكالية السلبية واللامبالاة، وتنمّي لدى الطلبة تأكيدا واهيا من المعرفة. وفي إطار هذا التوجه، كان هناك رغبة ملحّة في ناميبيا منذ الاستقلال عام 1990 في تحويل التعليم إلى تعليم ديمقراطي. وقد ورد ذلك في النص الجديد المسمى " التربية للجميع "، إذ أكد على أن المعلم كملقّن، ثبت عدم فعاليته وعدم كفايته في النظام التعليمي الحديث، وأن تمحور النظام التعليمي حول المعلم، يكون مسببا للإحباط لأغلب الطلبة. وفي الوقت ذاته، لا يتلاءم مع فكرة التربية والتعليم للجميع. وانتقلت ناميبيا من تعليم الصّفوة إلى تعليم الجميع، محدثة بذلك نقلة نوعية في التعليم الذي أصبح الطالب هو محوره. وأدى هذا التغيير الذي بدا متعبا في البداية، إلى إعداد برامج خاصة لإعداد المعلمين، وتغيير نمط وأسلوب تدريبهم بما يتفق مع التوجهات العامة الجديدة.(1(
وفي كينيا، تم إنشاء شبكة من معاهد العلوم والتكنولوجيا بتمويل من تبرعات ومساهمات طوعية محلية. وتستقبل هذه المعاهد خريجي الثانويات الذين لا يجدون مكانا في الجامعات أو سائر مؤسسات التعليم العالي، حيث أنشئ 14 معهدا للعلوم والتكنولوجيا موزعة في جميع أنحاء البلاد، تختص بالزراعة والبناء وخدمات الدعم وعلم الميكانيكا والكهرباء، وصنع الألبسة والتدبير المنزلي، والمحاسبة والإدارة التجارية والسكرتارية. وقد قامت النرويج ومنظمة اليونسكو بالمساعدة في تطوير معاهد هارامبي للعلوم والتكنولوجيا، كما قدمت الحكومة الكينية مساعدات مالية (12 مليون ليرة كينية) إلى دار المعلمين في كينيا، لتؤمّن إعداد أساتذة التعليم التقني التي تحتاج إليهم الثانويات والمعاهد البوليتكنيكية، ومعاهد هارامبي للعلوم والتكنولوجيا. وأيضا قدمت الرابطة الدولية للتنمية، مساعدة لمعاهد هارامبي بشكل منح دراسية في الجامعات الأمريكية لأساتذة من التعليم التقني.(2( إضافة إلى ذلك، فإن الشركات والمؤسسات المحلية تسهم في التعليم وتشكل مصدرا آخر من مصادر تمويله، وهذا التوجه أيضا مطبّق في زيمبابوي.

ومن المزايا الحسنة في إدارة العملية التربوية في إفريقيا، مسألة توسيع مشاركة المجتمع المحلي في إدارة التعليم وتقييمه، وتطوير مناهجه. ففي بنين أقر الإصلاح التربوي عام 1974، تجربة التربية والتنمية التي تم بموجبها اختيار المجتمع المحلي كوحدة جغرافية، للعمل على تطوير سلسلة من الجهود التعاونية ضمن هياكل تنموية مختلفة، للتأثير على شؤون الحياة اليومية الصحية التغذوية ومحو الأمية. وفي غانا والسنغال، تنفّذ التجارب في التعليم، غير الرسمي بمساهمة نشيطة من السكان. وفي السنغال تقوم منظمات الفلاحين المنتخبة بإدارة مراكز التعليم ومراقبة التعليم والتدريب. وأصرّ موظفو المدارس المتوسطة التطبيقية في السنغال على إجراء حوار مع المجتمعات القروية كمتطلب سابق لإيجاد النظام التربوي المطلوب خلال لقاءات لعرض المشروع والتوضيح والتحليل، وأخيرا تحديد مدة التعليم والتدريب.(1(
وفي إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تواجه الدولة صعوبات خطيرة نتيجة لارتفاع كلفة التعليم، والهبوط الاقتصادي المصاحب للنمو السكاني، اتخذت الدولة عدة إجراءات لإصلاح التعليم العالي. وحددت أوجه الإصلاح في أهداف ثلاثة : أولها تحسن النوعية وبشكل مباشر عن طريق تلبية الحاجة الماسة إلى المواد التعليمية والبحث. وثانيها زيادة الكفاءة بتخفيض تكلفة الوحدة عن طريق زيادة عدد التلاميذ بالنسبة إلى كل عضو في هيئة التدريس، وتخفيض عدد الموظفين من غير هيئة التدريس، والتخفيض الكبير للدورات والتخصصات ذات الأولوية المنخفضة، وزيادة عدد ساعات استخدام هيئة التدريس، والتسهيلات المادية في الأسبوع، وعدد أسابيع استخدامها في السنة، وتوسيع فرص التحاق الطلاب لبعض الوقت ممن يدفعون مصاريف التعليم، وإدخال أساليب التعليم الذاتي، وثالثها التخفيض الجزئي لعبء تمويل التعليم العالي عن الميزانية، بالسماح بإقامة مؤسسات خاصة وفرض الرسوم أولا على الخدمات غير التعليمية ثم على التعليم.(2(
وفي مدينة بابوا، عاصمة غينيا الجديدة، تم تنفيذ تجربة لاستخدام الراديو لتحسين مستوى فهم مواد العلوم لدى الدارسين في المرحلة الابتدائية، إذ أن هذه المادة بالذات هي من المواد التي يصعب على المعلمين الحاليين تدريسها. وتمت التجربة من خلال استحداث طرق منظّمة وذات فاعلية أكيدة. ويتلقى التلاميذ درسين في الأسبوع عن طريق الراديو، مدة كل منهما 30 دقيقة. وخصّص لكل درس عشرون دقيقة لتقديم المادة، وعشر دقائق تتلو التقديم حيث يشارك مدرس متميز للمادة بتقديم الإيضاحات وتفسير الإشكاليات المتوقعة.(3(
وعلى الرغم من وجود إصلاحات متعددة هنا وهناك في الأنظمة التربوية الإفريقية، إلا أن الإشكاليات والتحديات أكبر بكثير من حجم الإصلاحات. ولقد عقد في باريس في عام 1995 اجتماع دولي تحت رعاية اليونسكو، وشارك فيه بعض رؤساء الدول الإفريقية ومنظمة الوحدة الإفريقية، وبنك التنمية الإفريقي، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، وعدة منظمات غير حكومية، وبحث المؤتمر مسألة التنمية الاجتماعية والتربوية وأولوياتها. ومن بين الأولويات المرتبطة بالتربية تضمنت توصيات المؤتمر ما يلي : 

·  إعادة تحديد استراتيجيات جديدة للشراكة في مجال تمويل التعليم، تقوم على تشاطر الأعباء والمصروفات التعليمية بين الدولة والأقاليم والمحافظات والبلديات، والجماعات الريفية والأسر، وذلك على أسس تقوم على التفاوض وتقبل بالتراضي.

·  الاستعانة بفرق المعرفة وبمعلمين مؤقّتين بغية خفض تكاليف التعليم والتدريب، ودراسة إمكانية استحداث خدمة مدنية وطنية للشباب من ذوي الشهادات الذين يمكنهم العمل في خدمة الدولة من خلال اضطلاعهم بالتعليم لمدة سنة أو سنتين مقابل أجور بسيطة.

·  الاستفادة من إمكانات نظام الصفوف الدراسية المزدوجة أو متعدّدة المستويات، وخفض الميزانيات المخصصة للدفاع والأمن لصالح التعليم.

·  أن تتّخذ الحكومات التدابير المناسبة لكي تخصص خلال الفترة الممتدة حتى نهاية القرن، نسبة    5 % من الناتج الداخلي الإجمالي لصالح التعليم.

·  إيلاء أولوية للتعليم الأساسي (إذ يمكن تخصيص 20 % من الميزانية لهذا التعليم).

·  أن يستعين الطلاب بالتمويل الخاص والقروض الدراسية وأي وسيلة نافعة أخرى لخفض تكاليف التعليم العالي.

·  ضرورة الاعتراف بدور الرابطات الدينية في مجال التعليم دون تمييز، وكذلك دور القطاع الخاص. فينبغي أن يكون التعليم شاغل الأمة بأكملها، وأن تكون المدرسة المفتوحة للجميع موضع اهتمام الجميع، لكي يتسنّى إعفاء الدولة من أداء بعض المهام التي ما فتئت توكل إليها حتى الآن.

·  الاستفادة من المزايا التي يتيحها التعليم عن بعد والتكنولوجيات الجديدة.

·  دعوة المموّلين، وخاصة في البلاد المتقدمة، إلى الموافقة على تحويل الديون الحالية وغيرها من المبالغ المستحقة من أجل تمويل التعليم، وفاء بدينهم الأدبي إزاء الأفارقة.

·  دعوة المموّلين إلى إيلاء مزيد من الاهتمام بقضايا التعليم، ودعوة اليونسكو إلى تزويد البلدان الإفريقية بالخبرات الاستشارية الراسخة وذلك عند التفاوض مع الشركاء المعنيين بالتنمية.

·  على السلطات العامة إنشاء بيئة علمية وتكنولوجية حافزة وآمنة وخصبة، توفّر للباحثين الإفريقيين كافة الظروف اللازمة للتنمية الكاملة لقدراتهم، والتي تعتبر شرطا لعودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بسرعة (يعيش خارج القارة ثلاثون ألف إفريقي حائز على شهادة الدكتوراه).

·  تشاطر الوسائل وتعزيز التبادلات، والتعاون العلمي على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي، وإنشاء الشبكات (لتجاوز ضآلة الموارد).

·  دعوة أصحاب القرار بأن يحرصوا على أن تكون الصلة قائمة بين البحث العلمي والإنتاج الصناعي في كل مكان.

·  الحرص على أن تخصص كل دولة إفريقية من الآن وحتى نهاية القرن، نسبة تتراوح بين 0.4 % و 0.5 % كحد أدنى من الناتج الداخلي الإجمالي للبحوث من أجل التنمية.

·  تشجيع عمليات التوأمة بين معاهد ومختبرات البحوث، من أجل إقامة تشاركات علمية قابلة للاستمرار بين المجتمعات العلمية في الشمال وفي الجنوب، وفيما بين المجتمعات العلمية في الجنوب في المجالات التي تهمها.

·  دعوة اليونسكو وهيئات التعاون التقني الأخرى للإسهام في تحسين أو إنشاء مراكز الامتياز، وبرامج للمنح الدراسية لهذه الغاية. ومطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يوجه 3 % من المخصصات الوطنية الإفريقية للبحث والتطوير.(1(
ولئن كان التعليم بالقارة الإفريقية يعاني كثيرا من الإشكاليات، إلا أن الشطر العربي منه، والذي يمثل ثلث القارة تقريبا، يعتبر بشكل عام، أفضل حالا من بقية نظرائه. فمن حيث الكم والكيف، تطور التعليم فيه بشكل ملحوظ ومقدّر. ففي تونس يعتبر إصلاح جويلية (يوليو) 1991 الذي صادق عليه مجلس النواب، أهم إصلاح تربوي عرفته البلاد منذ قانون نوفمبر 1958. فزيادة على كونه يكرّس المشروع التحديثي ويعمّقه، فإنه قد شرّع للمدرسة الأساسية (9 سنوات) وسن، لأول مرة في تاريخ تونس إجبارية التعليم من سن السادسة إلى سنة السادسة عشرة. ويمثل هذا القانون، محاولة جادة لتلافي التردّي الذي وقعت فيه المؤسسة التربوية خلال الفترة المنصرمة نتيجة لإفراغ المناهج التربوية من بعدها الإنساني، ولاستخدام المؤسسة التربوية لأعداد مرتفعة من المدرسين غير المؤهّلين علميا وتربويا.(2(
لقد قام إصلاح جويلية 1991، باختيارات إيديولوجية واضحة المعالم، إذ نراه يدافع عن قيم الحداثة مثل التسامح والاعتدال والعقلانية والتفتح والمجتمع المدني. وأوكل للمؤسسة التربوية مهمة تركيز المجتمع المدني ومعاضدة الحداثة، إذ نص القانون على أن النظام التربوي يهدف إلى مساعدة المتعلم على إذكاء شخصيته وتنمية مكانته وتكوين الروح النقدي والآراء الفاعلة، بحيث ينشأ على التبصّر في الحكم والثقة بالنفس في السلوك، وروح المبادرة والإبداع في العمل.(3( والفاحص للنظام التربوي في تونس، يلاحظ أن هناك خيارا استراتيجيا لنشر ثقافة المعلوماتية كخيار استراتيجي للدولة، والتوسع في استخدام اللغة الإنجليزية وتدريسها، ونشر التعليم العالي وضبط جودته، والتركيز في أنظمة الامتحانات على الجوانب المنهجية والتحليلية الإبداعية أكثر من تركيزها على حفظ المعلومات واستظهارها. وتتجه تونس مثل معظم نظيراتها في المغرب العربي إلى تعميق توظيف مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية للعمل في المجال التربوي ، وتقديم ما يمكن لها أن تسهم به. 

وفي مصر، عقد المؤتمر القومي للتعليم في يوليو 1986 تحت رعاية السيد حسني مبارك رئيس الجمهورية، بهدف التعجيل بعملية بناء استراتيجية متكاملة للتعليم. وشارك في هذا المؤتمر، ممثلون لجميع قطاعات المجتمع بمن فيهم رؤساء الأحزاب السياسية، ووزراء التربية والتعليم وكليات التربية. وتم عرض توصيات المؤتمرات السابقة، إضافة إلى أوراق أخرى لشخصيات مرموقة دعيت إلى المشاركة في المؤتمر. وانتهى المؤتمر بتوصيات محددة قدمت في وثيقة " استراتيجية تطوير التعليم في مصر ". وتم إعداد خطة خمسيّة للتعليم على أساس الاستراتيجية التي أوصى بها المؤتمر.(1(
ولقد حددت أولويات العمل بالنسبة إلى المرحلة السابقة للتعليم العالي بأربعة محاور أساسية هي : تحقيق ديمقراطية التعليم، وتحديث التعليم العام، والتوسع في التعليم المهني والفني وتحديثه، وتحسين قدرات المعلمين خلال الإعداد قبل الخدمة وفي أثناءها. وفي ضوء هذه الاستراتيجية، تم إنشاء مركز التطوير التكنولوجي، وتم ربطه بالمحافظات من خلال شبكة أرضية حيث يقوم هذا المركز بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية للمعلمين والموجهين من خلال استخدام أساليب التعلم عن بعد، وحقق هذا المركز نجاحات متميّزة. ولمصر تجربة متميزة في مجال الإعلام التربوي وذلك من خلال توظيف قنواتها الوطنية والفضائية لبثّ برامج تعليمية وتثقيفية للطلاب وللمجتمع.

واستحدثت الجماهيرية الليبية مشروعا طريفا في فكرته وطريقته أطلق عليه مسمى " منزلية التعليم ". وتهدف هذه التجربة إلى نقل المدرسين إلى المنازل وليس نقل الأطفال إلى المدارس من أجل تطبيق حرية التعليم وديمقراطيته، وتعليم الأطفال في سن مبكرة دون الالتحاق بمؤسسات التعليم النظامي، وذلك من خلال الأسرة التي تتولّى تربية وتعليم أبنائها بشكل طبيعي، وتحت إشراف تربوي يوفّره المجتمع.(2(
ويتم تدريس الأطفال وفق هذه التجربة من خلال بث الدروس المصوّرة تلفزيا عن طريق الإذاعة المرئية، ويصحب هذه الدروس كتاب مدرسي، ويتولى أحد أفراد الأسرة دور الموجه والمدرس بحيث تشارك الأسرة في تربية وتعليم أبنائها. ويزوّد وليّ الأمر بإرشادات وتوجيهات لأداء مهامه التربوية. ويتولى مكتب " منزلية التعليم " من خلال فروعه، مهمة التقويم ومنح الشهادات بالتنسيق مع إدارة الاختبارات. ويتم التقويم شفهيا وكتابيا حسب طبيعة كل مادة. وهناك توجّه واضح في الجماهيرية للوصول إلى أكبر عدد من الدارسين والراغبين في التعلم، ويتجسّد هذا الاهتمام والتوجّه في تبنّي مشروع الجامعة المفتوحة الذي بدأ العمل به منذ ما يقارب العقد من الزمن. وجدير بالذكر أن للجزائر تجربة مماثلة في إنشاء جامعة للتكوين المتواصل، تقدم فيها الدروس للمنتسبين عن طريق الراديو والتلفزيون.

وللدول العربية في إفريقيا إسهامات واضحة في ميدان محو الأمية وتعليم الكبار، إذ أنشأت موريتانيا وزارة لمحو الأمية، وطوّرت تونس برنامجا وطنيا حديثا لمحو الأمية يتولى رئاسته شخصية سياسية سامية في الدولة، وأنشئت في مصر شبكة عربية غير حكومية لتعليم الكبار، ودخلت المغرب مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية باتفاقات شراكية تقوم بموجبها المنظمات غير الحكومية بتنفيذ مشروعات لصالح الدولة، يتقاسم فيها الشركاء الأدوار والمسؤوليات.

ثامنا : الإصلاح التربوي في أمريكا اللاتينية والكاريبي :

منذ السبعينات وحتى بداية الثمانينات، شهدت أمريكا اللاتينية اضطرابات وقلاقل سياسيّة واسعة استهدفت إعادة النظر في أنظمة الحكم العسكرية الاستبدادية، وإحلالها بأنظمة ديموقراطية عصرية.

وفي هذا الصدد يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة ساوباولو، ورئيس الرابطة البرازيلية لعلم الاجتماع، إنّ أمريكا اللاتينية سوف تظل تذكر الثمانينيات الميلادية على أنها عقد ضائع، فلقد واجهت جميع بلدان المنطقة على وجه التقريب، خلال هذه الحقبة، تدهورا في الأخلاق السياسية، وركودا في الاقتصاد، وتردّيا في شروط المعيشة، وتفكّكا في القيم الثقافية. وفي العديد من البلدان، ولّدت النزاعات الشعبية أنظمة عسكرية،أفرزت بدورها عصابات ثورية مسلحة، أفضت هي الأخرى إلى قمع عسكري وإلى توسّع دائرة العنف. وجاء هذا القمع أيضا ردا على المعارضة الطلابية التي دعمتها الهيئة التعليمية أحيانا ضد الأنظمة العسكرية. وفي البدء، لم ير العسكريون في أزمة التعليم العالي، سوى مشكلة شرطة ونظام وحسب. وقد اتخذت عدة تدابير بحسب الأماكن، فاستبدل عمداء جامعات منتخبون بضباط من الجيش، وأقيل مدرسون، وأوقف عدد من الطلاب، ومنع تدريب العلوم الاجتماعية، وفرضت التربية المدنية كمادة إلزامية. وقد تم تدمير قطاعات واسعة من الجامعات، ودب اليأس في نفوس أعضائها، في حين التحق مئات الطلاب بالعصابات المسلحة.

هذه الدورة من التوسع في دائرة العنف فالقمع فالثورة، قد انتهت في أمريكا الجنوبية كلها حوالي نهاية السبعينات وبداية الثمانينات. وكانت غالبية الأنظمة العسكرية قد تخلّت عن السلطة، لديمقراطيات متداعية، ضعيفة المصداقية، وعاجزة عن ضبط تزايد الإنفاق ووضع حد لاستمرار الفساد ومجابهة الصعوبة المتعاظمة الناجمة عن تقادم الجهاز الاقتصادي وتفكك البنية الحضرية.(1(
والأحوال السياسية في منطقة الكاريبي هي الأخرى لم تكن مستقرة. وتأثرت إلى حد بعيد بالمناخ السياسي السائد في أمريكا اللاتينية. والمثال الذي يجأر اليوم أمام العين هو حالة هايتي، حيث عزل رجال العسكر الرئيس المنتخب أرستيد، وأقاموا مكانه حكومة عسكرية مما أدى إلى تدخل دول عظمى مثل أمريكا لإعادة الشرعية إلى البلاد.

في هذه الأجواء السياسية المضطربة، تشكل النظام التربوي في دول أمريكا اللاتينية وحوض البحر الكاريبي، الأمر الذي أدى إلى تسييس التعليم والزجّ به في الساحة السياسية من قبل الأطراف كافة، الحاكمة والمعارضة. ونهض المجتمع المدني ليقوم بأدوار لم تكن معهودة من قبل، إذ وظّفت مؤسساته لنشر قيم الحرية وإثارة الوعي بحقوق المواطنة وحتمية الديمقراطية، وصون حقوق الإنسان، وتوسيع المشاركة الشعبية في الحياة العامة للبلاد. وتزامن مع هذه الأجواء السياسية، أوضاع اقتصادية غاية في الصعوبة ناجمة عن عبء المديونية وتراكمها في كثير من دول أمريكا اللاتينية.

ورغم ما عانته كثير من دول أمريكا اللاتينية، ودول الكاريبي من ويلات وصعوبات سبّبت الاضطرابات السياسية، إلا أن ذلك لم يمنعها من النظر الحصيف إلى المسألة التربوية. فقدمت عدد من دولها تجارب يمكن الاستئناس بها، والاستفادة من موجهاتها ومعطياتها. ففي عامي 1975 – 1976، صدر نموذج " باريلوش " في الأرجنتين وهو أول نموذج إنمائي إجمالي يبنى في بلد من البلدان المتنامية. وقد استخدمت فيه التحاليل الرياضية المتقدمة كسائر النماذج الإنمائية الإجمالية السابقة، ولكنه يختلف عنها في أنه يدرس مسألة الإنماء بتعمق أكبر. وقد جاء كتحليل نقدي لبعض النماذج الإنمائية التي سبقته، على أساس أنها اعتمدت على هياكل النظام الكوكبي القائم، واستمدت منه تقديراتها الاستقرائية.

ولذلك فإن مثل تلك النماذج الإنمائية لا تفتح مجالا للتغيير، إذ أنها لا تتضمّن التغييرات القيميّة الضرورية لتطوير العالم، مع أنه لابد من تغيير في قيم المجتمع الأساسية من أجل إنشاء بنى ومؤسسات مختلفة، وبالتالي أسلوب حياة مختلف. وجاء نموذج أمريكا اللاتينية المذكور دراسة مستقبلية معيارية لا تنشغل عما سيحصل إذا بقي الجنس البشري على اتجاهاته الحالية، بل تهتم بأن تدلّ على طريق يوصل إلى تحقيق الهدف الإنساني المتمثل في تحرير العالم من الجهل والفقر وقلة العدالة.(2(
ويؤكد النموذج الإنمائي على عدد من الاعتبارات الجوهرية ذات المضامين بالغة الدلالة للتربية والإصلاح المجتمعي، أولها أن الواقع والتاريخ يحددهما عزم الإنسان وإرادته رغم كل الصعوبات، وأنّ المستقبل يأتي في شكل بدائل بحسب الظروف وطموح الجماعات. وثانيها، أن القضية المركزية التي تواجهها البشرية ليست الحدود التي تفرضها البيئة المادية على النمو السكاني الكبير، بل النظام الاجتماعي السياسي القائم على عدم المساواة في النفوذ. وثالثها أن التربية كسائر الحاجات الأساسية، تستمر على مدى حياة الفرد، وأن المشاركة المستمرة في الشأن الاجتماعي تغذي بدورها الحاجة إلى التربية المستمرة التي هي من حق الكبار الراشدين مثلما هي من حق الصغار كمطلب للتغيير والتحرير. ورابعها، التأكيد على بناء الجسور بين التربية النظامية وغير النظامية والعفوية، للتغلب على روح الانفصال التقليدية السائدة بين أنماط التعليم ومراحله.

ويؤكد النموذج أن المطلوب من التربية أن تكون متوجهة نحو المستقبل دون إلغاء للخصوصيات الثقافية أو إهمال للهوية القومية. ويرتبط بهذه المسألة مسألة التواصل الحضاري مع الشعوب والأمم الأخرى وما يستدعي كل ذلك من إتقان للغات الحية الفاعلة في مجال العلم والتكنولوجيا والاقتصاد والإعلام. ويتعرّض النموذج الإنمائي المطروح إلى مسائل غاية في الأهمية للتنمية والتكوين من بينهما إعطاء الأولوية لنوعية الحياة خاصة لقضايا الصحة الجسدية والنفسية، ونبذ النزعات الاستهلاكية، وأنماط السلوك والاحترام والطاعة الشكلية.

لتحقيق هذه الانماءات الثقافية، يرى النموذج أن تكون المناهج مرنة، مفتوحة دون حدود، ومبنيّة على وحدات تعليم متكاملة تعكس ما هو قائم من الجمود والتلقين وإعطاء الوصفات الجاهزة. وإضافة إلى أهمية التمرّس بالعلم والتكنولوجيا، يؤكد النموذج على خطورة العلوم الاجتماعية وذلك لأن تعليمها مع تعليم اللغات وفنون التواصل، يكون بمثابة النواة الحرجة في قلب المناهج التربوية ضمن المجتمع المقدم، ولها أهمية خاصة أيضا في عملية الانتقال إلى ذلك المستقبل. ويؤكد النموذج أيضا على أن التكنولوجيا التربوية ينبغي أن لا تكون موجهة نحو التعليم، بل نحو  التعلم : التعلم الذاتي والتعلم مع الآخرين.(1( ولا شك أن هذا الأنموذج الإنمائي الفريد من نوعه في الدول المتنامية قد أثّر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في التصورات التطويرية التربوية المتبنّاة في القارة اللاتينية وليس في الأرجنتين فحسب.

وعودا على بدء، نقول إنّ التقدم الديمقراطي النسبي الذي حققته القارة اللاتينية، جعل مسألة الديمقراطية وتعليمها همّا مجتمعيا يراد تأصيله وتثبيت دعاماته. وفي إطار هذا التوجه، أجريت تجارب عديدة في القارة اللاتينية تحت مسمى " برنامج المدرسة الجديدة "، وذلك بقصد تحويل المدارس للنظام الديمقراطي ولتحسين نوعية المدارس الابتدائية وتأثيرها وفاعليتها. ففي كولومبيا على سبيل المثال، وحتى عام 1991، كان حوالي 20.000 مدرسة من ال 27.000 مدرسة التابعة للمناطق النائية في كولومبيا، تطبّق ذلك البرنامج. كانت تلك المحاولة وهذا الجهد للابتعاد عن الطريقة التقليدية في التدريس وممارسة التعليم وتحويلها من طريقة متسلطة سلبية إلى التطلع إلى مستويات أعلى من مستويات الإنجاز في المدارس التقليدية، مما أصبح أمرا أساسيا وله عناصر أساسية في تنمية قدرات الدارسين.(1(
وبالنسبة إلى المناهج الدراسية، كانت تصمّم وفقا لبرنامج المدرسة الجديدة والفعالية، وتعكس فاعليتها وحيويتها على التعليم، كما تنمي القدرة على الربط والتحليل والتحقق والخلق وتطبيق المعرفة وتحسينها، وتنمية الشعور بالاعتزاز بالنفس لدى الأطفال. وتعمل هذه المدارس وفق نظام مرن وراق يسعى إلى إحداث التطور، والتنمية، والتعاون، والزمالة، والشرعية، والمواطنة الصحيحة، والمشاركة، وتنمية الأفكار الديمقراطية. ويتم تنظيم إدارة المدرسة بصورة تمهد لأسلوب حياة ديمقراطية، إذ يوزّع الأطفال في لجان حيث يتعلمون طريقة اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية الجماعية. ولقد تم تقييم هذه التجربة وتبيّن أن المدارس الجديدة المنظمة ديمقراطيا تعتبر أكثر تأثيرا وفاعلية من المدارس التقليدية المتسلّطة، حيث أن المدارس الديمقراطية تستطيع المساهمة في إرساء ثقافة السلام وتجنّب العنف في المجتمع ككل عن طريق تعليم القيم الديمقراطية والسلوك الديمقراطي.(2(
وتوضّح التجربة التربوية في أمريكا اللاتينية، أن هناك اهتماما واضحا بمسألة مشاركة المجتمع بكافة فئاته وشرائحه في الإدارة التربوية، وصناعة القرار التربوي. ففي بيرو أنشئ بموجب قانون الإصلاح التربوي (1972) مجلس للتعليم الاشتراكي باعتباره هيئة تساعد مدير الوحدة التعليمية في المجتمع، تضم عددا من المعلمين وأولياء الأمور وممثلين عن الحكومة والقطاعات الأخرى والمؤسسات المحلية والاجتماعية والمهنية. ولهذه الهيئة الحق في تشكيل اللجان للعمل التربوي بشكل يحقق اللامركزية والمشاركة الفعلية وخاصة في المناطق البعيدة. وفي بيرو أيضا تولّت المجالس التعليمية الشعبية الشؤون المالية لتشييد المدارس وتحسين المباني، وترشيح من يتولّى إدارة المدارس.(3(
وفي تشيلي، تشكلت إدارة تعاونية لتطبيق التعليم المستمر تضم ممثلين عن الجامعة والحكومة والمجتمع، ويدار البرنامج ويوجه بإشراف متخصصين في كل موضوع فرعي، وفي المستويات الأساسية يمثل المكتب من قبل القادة الذين يتم انتخابهم بطريقة حرة في المجتمع، وتقدم التقارير في المناطق الجغرافية من قبل الفريق المتخصص للمركز وإلى لجنة التعليم. كما نفّذ في تشيلي مشروع رائد أطلق عليه مسمى " الآباء والأطفال " يتولّى بموجبه الآباء القيام بمهام تربوية تتصل بأبنائهم وتوفير المساعدة التربوية والتعليمية للأطفال الذين لا يوجد من يساعدهم في بيوتهم. وفي فنزويلا يشارك أولياء الأمور في تدريس التربية الصحية وتدريس موضوعات حول تحسين ظروف الحياة.(1(
وفي غيانا، تبذل وزارة التربية مساعيها المتواصلة لتشجيع إنشاء الروابط والمنظمات المحلية المهتمة بتمويل التعليم وتحسين تسيير الخدمات التربوية. وتماشى هذا التوجه مع القرارات المتخذة بهذا الشأن مع قوانين الدولة المتعلقة بمنح مجالس المقاطعات ومجالس القرى الحق في تأسيس المدارس وبنائها وتجهيزها، ومنح الإعانات وإعطاء المنح الدراسية، وتكوين الصناديق التمويلية، وتشجيع تربية جميع فئات السكان. وفي جمهورية الدومينيكان، أنشئ مركز متخصص ارتبطت به مسؤولية دراسة أسباب التفاوت في النتائج المدرسية في مادتي العلوم والرياضيات. وقام المركز بهذا الجهد بتعاون وثيق مع بعض الجامعات الكندية والبريطانية، وبتمويل من الوكالة الكندية للتنمية.

وفي تقرير صادر عن وزارة التربية في المكسيك حول التنمية والتربية، تم التأكيد على أن أهم الإصلاحات التربوية المزمع التركيز عليها في السنوات القادمة، تتمحور في قضايا أساسية أهمها زيادة الإنفاق على الخدمات العلمية، وتحسين نوعية التعليم، وربط التعليم بحاجات المجتمع، والتوسع في تدريب المعلمين، وتشجيع وسائل الإعلام للقيام بدورها التربوي، وتحديث الكتب المدرسية، والاهتمام بأدلة المعلم، والتأكيد على تعلم اللغات، وتعزيز المجهودات في مجال تعليم المرأة ورعاية المعوقين،والتأكيد على افتتاح الكليات التكنولوجية، والتوسع في استخدام التقانة في التعليم. وأكد التقرير على جوانب مهمة للارتقاء بنوعية التعليم في المكسيك، ومن بينها التوجه نحو اعتماد طرائق تدريب تفاعلية مؤصلة في الدارسين مهارات البحث عن المعلومات، وليس الحفظ والتلقين، وتمكين الدارسين من حل المشكلات والتعبير الشفوي والتحريري، والتعامل الفطن مع الرياضيات. وأكد التقرير على أهمية التقويم الشامل للعملية التربوية دون الاقتصار على تقويم أداء الدارسين. (2(
وللبرازيل تجربة رائدة في الإصلاح التربوي نفّذت في السبعينات، وهدفت إلى تحويل نظام التعليم العامّ إلى نظام يقوم على المرتكزات والخبرات الفنية والمهنية. وسمحت الحكومة بالنمو السريع للكليات والجامعات الخاصة، الأمر الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في أعداد هذه الجامعات. ويلاحظ أن القطاع الخاص البرازيلي، قطاع نشط في مجال التعليم. ومن التجارب الرائدة التي قام بها، تجربة إنشاء مؤسسة مونتس كلاروس التي فتحت أبوابها صباحا ومساء لتدريب التلاميذ فنيا لعلاج مشكلة محلية أصلية، ألا وهي استبدال العمال والمتقدمين من مناطق أخرى بأيد عاملة محلية، وتم تمويل هذا المشروع بإسهامات من أرباب العمل أنفسهم، ومن الأقساط المدرسية التي يدفعها الدارسون، ومن الهبات والمنح التي يتلقاها القائمون على المشروع. (1(
إن هذا التعاون والتكامل في تمويل التعليم في إطار تكاملي، ترعاه الدولة والجهات المجتمعية عامة يشكل نمطا سائدا في أمريكا اللاتينية. فجمعيات الأهالي والمعلمين، والروابط المهنية، وأرباب العمل، ومؤسسات المجتمع المدني، والصناديق الوطنية للبحث، والسلطات المحلية، جميعها تتعاون لتوفير التمويل للتعليم ولتشجيع المبادرات التربوية الواعدة. إن هذا التعاون يخفف كثيرا من الأعباء الملقاة على عاتق الدول في أمريكا اللاتينية خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناجمة غالبا عن المديونيات الخارجية. وتولي كثير من المنظمات والهيئات الدولية اهتماما بالغا بدعم المجهودات التربوية المرتبطة بترسيخ قيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وتفعيل دور المرأة، وحماية البيئة في قارة أمريكا اللاتينية. ومن بين هذه الهيئات : البنك الدولي، واليونسكو، والوكالة الكندية للتنمية الدولية " سيدا "، وبنك التنمية للدول الأمريكية، ومنظمة الدول الأمريكية، والمجلس العالمي لتعليم الكبار. ولقد اكتسب خبراء التربية والتنمية في دول أمريكا اللاتينية خبرة واسعة في فن استقطاب الدعم والتمويل من هذه الهيئات الدولية لدعم تجاربهم وبرامجهم ومبادراتهم الواعدة.

تاسعا : الدروس المستفادة من الرؤى والتجارب الدولية لإصلاح وتطوير التربية  والتعليم :

في ضوء استعراضنا السابق لبعض التجارب الدولية في مجال تطوير التربية والتعليم، يمكن استنتاج بعض الدروس والعبر نلخّصها في النقاط المحورية التالية :

1.  إن أزمة التعليم أزمة عالمية تتخذ أشكالا وأنماطا مختلفة في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء. وانطلاقا من هذه الحقيقة، اتخذت إزاءها معظم الدول إجراءات وإصلاحات بغية مواكبة روح العصر، وتحسين عوائد برامجها التربوية ومردوديّتها.

2.  إن تيار العولمة الجارف وما يرتبط به من تحوّلات اقتصادية وتكنولوجية وثقافيّة، وضع الدول خاصة النامية، أمام تحديات ومسؤوليات، حيث حتّمت عليها إعادة النظر في بنى برامجها التربوية ومضامينها لتصبح قادرة على المنافسة والتأقلم مع معطيات العصر الحديث ، وهذا حتّم النظر الحصيف في طرائق وأساليب جديدة ومبتكرة ومبدعة، تمكّن من خلق إنسان جديد قادر على التفكير والابتداع والتميّز والمنافسة.

3.  إن مواجهة التغيرات السريعة والمتلاحقة على الساحة الدولية، تحتّم بناء أنظمة تربوية مرنة وجذابة. وتمتد هذه المرونة لتشمل أنساق التعليم المختلفة سواء محتواه، أو عدد سنواته،          أو مساراته، وسهولة التنقل بين أنواعه، أو التناوب بين الدراسة والعمل، أو القضاء على الموانع التي تعيق الالتحاق به.

4.  إن النظرة الكلاسيكية للتربية التي تقتصر على المدرسة أو الجامعة قد تلاشت وتحولت إلى نظرة موسّعة، تتكامل وتتعاون فيها المؤسسات المجتمعية قاطبة خاصة مؤسسات التعليم والإنتاج وأرباب العمل، إذ أصبح التعليم همّا مجتمعيا يتعاون الجميع في بلورة توجهاته، وتمويله، والسعي إلى تحقيق أهدافه.

5.  إن النظام التربوي جزء من منظومة اجتماعية أوسع يؤثر ويتأثر بها، ونجاح الأنظمة التربوية تتأثر إلى حد كبير بطبيعة العلاقة والتغييرات التي تتم في المنظومات الأخرى خاصة الاقتصادية والسياسية والثقافية، وأن أي إصلاح واعد ينبغي أن يتم في إطار تخطيط شمولي بين هذه الدوائر، ويلقى تأييدها ومؤازرتها.

6.  إن التطوير والإصلاح التربوي الواعد، ينبغي أن يتم وفق خطة وطنية منظمة ومدروسة. وتصاغ بشفافية من خلال مشاركة مجتمعية موسعة، وتبعا لإرادة سياسية متينة للتغيير والتجديد.

7.  إن إصلاح المنظمات التربوية الكبرى والفرعية وتحديثها، ينبغي أن يستند على البحث العلمي الرصين والجاد حتى لا يصبح التجديد مجرد هوى أو اتباع لتقليعات وأفكار تتم هنا وهناك. إن الإصلاح وفق الاعتبارات آنفة الذكر، يحيل الإصلاح إلى عمل مؤسسي ثابت ومستديم، لا يتغير بتغيير الشخصيات القيادية المسؤولة عن الإصلاح والتطوير.

8.  أولت التجربة الدولية عناية بالغة بمسألة التقويم الشامل للعملية التربوية عوضا عن الاكتفاء بتقويم التحصيل الدراسي للتلاميذ. كما أكدت على أهمية المراجعة الدورية المستمرة للمؤسسات التعليمية وتقويمها تقويما داخليا وخارجيا، وفق ضوابط ومعايير صارمة تؤدي إلى ضبط الجودة النوعية في مؤسسات التعليم العالي والتعليم العام. وأكدت بعض التجارب على أهمية ربط المعونات والموازنات المخصصة لمؤسسات التعليم بنتائج التقويم التي تقوم بها مؤسسات الاعتماد التي ينبغي أن تنشأ لهذا الغرض.

9.  تدعو التجارب الدولية بصراحة واضحة إلى أهمية تبنّي صيغ الشراكة في تمويل التعليم، وأن يتم ذلك من خلال سماح الحكومات للقطاع الخاص بالاستثمار في مجال التعليم العامّ والعالي، وتفعيل دور المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني لتقوم بالأدوار المأمولة والمطلوبة منها في التعليم، وتشجيع إنشاء الجمعيات والروابط الأهلية في اتخاذ المبادرات التعليمية والسعي لاستقطاب الدعم والتمويل لها محليا وإقليميا ودوليا.

10.  تؤكد التجربة الدولية على أهمية التوسع في مجال التعليم الفني والمهني في مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي، وضرورة فتح القنوات ومد الجسور بين هذه الأنظمة والأنظمة الأخرى من التعليم، حتى يتسنّى للدارس التنقل بيسر ومرونة بين أنظمة التعليم المختلفة.

11. تؤكد التجربة العالمية على أهمية ربط التعليم بسوق العمل وعوالم الإنتاج، وضرورة السعي المتواصل لإحداث المواءمة بين برامج التأهيل والتكوين والتدريب ومستلزمات سوق العمل.

12.  تؤكد التجربة الدولية على محورية وأهمية التعليم والتربية المستمرة، وضرورة الأخذ بموجهاتها كفلسفة وممارسة ميدانية تقتضي العناية بتكامل الأبعاد الرأسية والأفقية لتعليم الفرد في جميع مراحل عمره وجميع متطلباته التعليمية. هذه الفلسفة تدعو إلى تطبيق مبادئ التعليم للجميع من خلال رياض الأطفال، ومحو الأمية وتعليم الكبار، وتعليم المعاقين، وفتح أبواب الجامعات للدارسين غير  التقليدين، واستنبات مشاريع تأخذ بروح وفلسفة مدرسة المجتمع المنفتحة على الجميع، والتوسع في برامج التدريب المتواصل في أثناء الخدمة. وتؤكد التجربة الدولية على أهمية سن التشريعات وإقامة الهياكل التي يناط بها مسؤولية تنفيذ هذه المهمة الحضارية.

13. تؤكد التجربة الدولية على أهمية تبنّي صيغ وتوجهات اللامركزية في العمل الإداري التربوي تسهيلا للإجراءات واختصارا للوقت، وإعطاء مزيد من الصلاحيات للمستويات المختلفة في صناعة القرار.

14.  تؤكد التجربة الدولية على أهمية إيلاء مساحة وحرية أكبر وصلاحيات أكبر للمدرسين ومديري المدارس والإدارات التعليمية والمجتمعات المحلية في صناعة القرارات المرتبطة باختيار المحتوى التدريسي وسياسات التمويل، وأساليب التدريس وتقويم الدارسين.

15.  تؤكد التجربة الدولية على ضرورة الابتعاد عن الأساليب التقليدية في التعليم المتركّزة حول الحفظ والتلقين، وإحلالها بطرائق وأساليب تركز على الفهم والنقد والتحليل وحل المشكلات، وتستند إلى الحوار والنقاش والبحث بما يمكّن الدارسين من اكتساب مهارات وأدوات التعليم الذاتي التي تمكن المرء من مواصلة تعلمه مدى الحياة.

16.  تبيّن التجربة الدولية أن هناك تغييرات جذرية قد وقعت فيما يتعلق بدور المعلم في العملية التعليمية. فالمعلم لم يعد هو الملقّن أو المالك للحكمة أو المسيطر الأوحد على العملية التعليمية بقدر ما هو مشرف ومنسّق، ومساعد ومنظم للعملية التعليمية. وأن هذه الأدوار الجديدة تستدعي إعادة النظر في طرق اختيار تكوينه وإعداده، كي يتم اختياره وإعداده وفق هذه الفلسفة والرؤى.

17.  أثبتت التجارب الدولية أن التعليم الأكثر جدوى وفاعلية، هو الذي يتم في مناخ تربوي تسوده الألفة والمحبة وتحكمه السلوكات الديمقراطية والبعيدة عن التسلط الإداري أو التعليمي. والدعوة ملحّة لاختيار كفايات إدارية بعيدة في مكوناتها الشخصية عن العنف والتشنّج والتسلّط.

18.  تؤكد التجربة الدولية على أهمية توظيف التقنيات التربوية خاصة الحاسوب، في مجال التعليم في مراحل التعليم المختلفة. وتؤكد على أهمية تدريب المعلمين والمسؤولين الإداريين على التعامل مع هذه التقنيات، حتى يواكبوا روح العصر ومتطلباته.

19.  فرض التعليم المفتوح والتعليم عن بعد نفسه، كخيار تربوي استراتيجي لا مناص من الأخذ بمعطياته في مراحل التعليم المختلفة، شريطة العناية القصوى باتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان جودته وكفايته النوعية.

20.  أكدت التجربة الدولية على أهمية الابتعاد عن الأساليب التقليدية في الامتحانات وتعقيداتها ورهبتها، والاستعاضة عنها بطرائق وأساليب جديدة ومبتكرة تؤدّي إلى نفس النتيجة والهدف وتبعد الدارسين عن رهبة الاختبارات وتأثيراتها المقلقة التي تحوّل العملية التربوية في كثير من الحالات عن وجهتها المطلوبة.

21. تدعو التجربة الدولية إلى أهمية تعميق العلاقة بين المؤسسات التربوية والمجتمع من خلال انفتاح المؤسسات التربوية على المجتمع، وتوفير خدماتها وإمكانياتها له، ومن خلال تعزيز التواصل مع الأسر وأولياء الأمور وأجهزة الإعلام، لتقوم برسالتها التربوية المساندة.

22.  تدعو التجربة الدولية إلى أهمية نشر القيم الإنسانية العالمية المتمثلة في التسامح والتعايش والتفاهم المتبادل، ونشر قيم الإبداع والمنافسة والحوار والمحافظة على الهوية.

23.  تدعو التجربة الدولية إلى أهمية إيلاء عناية خاصة بتدريس اللغات الأجنبية والرياضيات والعلوم والحاسوب كمناهج أساسية تستلزمها روح العصر ومعطيات العولمة.

24.  تؤكد التجربة الدولية على أهمية تشجيع المبادرات الريادية سواء على مستوى المدرسة،     أو المجتمع المحلي، أو القطاع الخاص أو الجمعياتي، ومؤازرتها ماديا ومعنويا مما يهيّئ للإبداعات الواعدة أن تنمو وتترعرع بما يخدم الصالح العام.

25.  تؤكد التجربة الدولية على أهمية تكوين وتأسيس مراكز وطنية وإقليمية تتولى مسؤولية رصد الإصلاحات التربوية المنشودة وتطبيقها وتجريبها وتعميمها، على غرار المعهد الأطلنطي للتربية بكندا، ومعهد الإنماء العربي ببيروت.

26.  تؤكد التجربة الدولية على أهمية التكتل والتعاون التربوي على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، بما يحقق التعاون الأمثل بين شعوب العالم.
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